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 كان التبغ الجزائري ،یعد التبغ من بین أهم البضائع التجاریة ذات قیمة اقتصادیة كبیرة
إذ  كانت الجزائر من بین  ثان أهم مورد  ،یحتل السوق العالمیة الفرنسي الاستعمارفي ظل 

لسوق التبغ الفرنسیة بعد الولایات المتحدة الأمریكیة وجعلت السجائر الفرنسیة ذات مكانة 
التي لا بوسائلها التقلیدیة  الاقتصادیة، ومع التدخل المفرط للدولة في الأنشطة 1عالمیة
ت الدولة نفسها عاجزة عن دوجیة وجالثورة التكنولى مع التطور الذي یشهده العالم و تتماش

ین یتو على مس التغییر افرضت علیه اقتصادیةدخلت في أزمة إذ  ،مسایرة هذه التطورات
وسائل حدیثة تمارس بها الأنشطة  اعتمادونتیجة هذا التغییر تم  ،الاقتصاديو السیاسي 
  .الدولة من التسییر المباشر لها انسحبتبعد أن  الاقتصادیة

لكن على الرغم من اعتماد الدولة مبادئ اقتصاد السوق وتكریس المنافسة الحرة إلا  
ربما هذه الرغبة ترجع   ،سوق التبغ تحت وصایتها أننا نلاحظ الرغبة الشدیدة للدولة في إبقاء

فهو من جهة یعتبر نشاط  ،النشاط بحد ذاته حیث یحمل من التناقض الكثیر طبعیهإلى 
هم بشكل معتبر في رفع إیرادات الدولة االوطني یس الاقتصادة على ذو فعالی اقتصادي

العشوائي  الاستهلاكشكل یخاصة بالنسبة لصادرتها في هذا المجال، لكن من جهة أخرى 
لذا نجد الدولة تتدخل بشكل صارم من أجل  ،2لهذه المادة خطر على الصحة العمومیة

إلى رفع الرسوم  قوانین المالیةحمایة المستهلك بالدرجة الأولى كلجوئها في كل سنة ضمن 
  .على هذه المادة

شهار للمادة التبغ، وانین كمنعكما نجدها تصدر ق  منع التدخین في الأماكن  ترویج وإ
ویؤدي بالتبعیة إلى ضعف  خفیض الاستهلاكرفع الرسوم على التبغ یؤدي إلى ت ،العمومیة

                                                             
 2019 ،01، العدد06، المجلدمجلة دراسات تاریخیة، "1930-1843زراعة التبغ في الجزائر "بوركنة علي،  - 1 
   .91ص

2 - BLAIDE Chafia, BELLILI Zahia Etude d’efficacité de la politique fiscale anti tabac en 
Algérie, mémoire de master en  sciences Economiques, Faculté des sciences économiques 
commerciales et des sciences de gestion, Université Abderrahmane Mira de Bejaia, 2016 p06. 
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 سوق التبغتكریس المنافسة الحرة في  ظهریوبالتالي  ،المنافسة في هذا المجالوتقیید النشاط 
  .معادلة یصعب حلها

لتوفیق بین مصلحة المستهلك من جهة وبین إنعاش لوسعیا من المشرع الجزائري 
بادر إلى إعمال تقنیة الضبط الاقتصادي في سوق  من جهة أخرى، المنافسة في سوق التبغ

سنة، حیث  40الاحتكار الطبیعي على هذه السلعة الذي دام أكثر من  إلغاءالتبغ وذلك بعد 
تسییر المباشر من طرف متعامل عمومي وطني إلى لسوق التبغ خاضع ل كان منذ الاستقلال

ماح للمبادرة الخاصة من ولوج أین تم فتح القطاع على المنافسة الحرة بالس 2004غایة 
  . 3سوقه

صحیح تقبلنا تواجد الدولة في سوق التبغ للاعتبارات التي سبق الإشارة إلیها، لكن 
یظهر لنا أن الدولة تستغل فرضیة كونها الحامي الوحید والرئیسي للحریات العامة والصحة 

تم إنشاء سلطة ضبط  حیث لتوجه المنافسة كما تشتهي، أو بأخر تتدخل بأسلوبل، العمومیة
تعنى بضبط نشاط التبغ والمواد التبغیة بموجب قانون المالیة ووضعت تحت وصایة الوزیر 
المكلف بالمالیة،  الذي یعد أیضا رئیس السلطة ما یبین بوضوح التدخل الصارم والشدید 

  . للسلطة التنفیذیة في سوق التبغ
وللوهلة الأولى یتبادر إلى ذهننا الوسیلة الغریبة التي بموجبها أنشئت هذه السلطة حیث 
لم تتمتع بقانون تشریعي مستقل ینظمها كباقي السلطات الإداریة المستقلة الأخرى، ضف 
لذلك أن المشرع أشرك الوزیر المكلف بالمالیة في ممارسة مهمة الضبط الاقتصادي مع هذه 

التدخل المباشر في الأنشطة  فينا نشك في رغبة الدولة من الانسحاب السلطة ما یجعل

                                                             
، یتضمن تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرادها 2004أكتوبر  18مؤرخ في  331-04مرسوم تنفیذي رقم  -  3

، مؤرخ في 122- 19تنفیذي رقم ال ، معدّل ومتمم بموجب المرسوم2004أكتوبر 20صادر في  66وتوزیعها، ج ر عدد 
، مؤرخ 171- 21مرسوم تنفیذي رقم بموجب ال ، معدّل ومتمم2019أفریل  17صادر في  25، ج ر عدد 2019أفریل 9

  . 2021، 33ج ر عدد  2021أفریل  28في 
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الاقتصادیة، وكذا عن حقیقة ممارسة مهمة الضبط الاقتصادي و تحقیق حیاد الإدارة في 
  .سوق التبغ

نحن في دراستنا لموضوع سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة، سنحاول الإجابة عن  
مستقل  تكریس ضبط اقتصادي وفق المشرع الجزائري فيإلى أي مدى   الإشكالیة التالیة 

بالنظر للإطار القانوني لسلطة ضبط التبغ والمواد  المواد التبغیةوفعال في سوق التبغ و 
من خلال تحلیل  ،اعتماد المنهج الوصفي والتحلیلي ؟، وللإجابة عن هذه الإشكالیةالتبغیة

ذات الصلة بموضوع الدراسة ، الاستعانة في بعض الأحیان بالتجربة  النصوص القانونیة
القانون الجزائري ، في  سلطات الضبط الإداریة في اعتماد ةمباشر  لما لها من علاقة الفرنسیة
الفصل ( حقیقة إزالة الاحتكار العمومي في سوق التبغ والمواد التبغیة إلى سنتطرقحیث 
غ في السوق موضحین أیضا مدى دخل سلطة ضبط التب، ثم نتطرق إلى آلیات ت)الأول

 ).الفصل الثاني(للرقابة القضائیة لتكریس مشروعیتهاخضوعها 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لالفصل الأوّ   

 الاحتكار إزالة في الاقتصاديدور تقنیة الضبط 

التبغ سوق مجال في العمومي  
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 المحتكرةرهین الاحتكار الطبیعي للدولة  الأخرى قاظل سوق التبغ كغیره من الأسو 
بحجة أنها الشخص المناسب  التي كانت ترفض أي تدخل في تسییر الأنشطة الاقتصادیة

 المحتكرةلحمایة المنافسة في السوق، كما ساهم النظام الاشتراكي المتبع من طرف الدولة 
الخضوع المباشر للمؤسسة  ىفي تكریس الاحتكار العمومي حیث كان هذا النظام مؤسس عل

كزیة التسییر فلیس لهذه الأخیرة أیة استقلالیة في التسییر إذ تمیزت بمر  ،العمومیة للدولة
  .نتیجة خضوعها لنظام الوصایا الإداریة

الرفض الكلي للمبادرة الخاصة من دخول  بسببشیئا فشیئا ونتیجة انعدام المنافسة 
نتاج روح الإبداع والابتكار في النشاط ما أدى إلى ركود الإ ثم القضاء على ،سوق التبغ

لتبغ لالشركة الوطنیة  يللمتعامل العمومي التاریخوتدهور الوضعیة الاقتصادیة 
ونتیجة هشاشة هذه الوضعیة ظهرت الحاجة إلى تغییر الدولة من ، ) SNTA(والكبریت

   ). المبحث الأول(صفة تدخلها في الأنشطة الاقتصادیة
رات الحاصلة في المیدان و عن مسایرة التط ةوبعد ظهور عجز الدولة الجزائری 

سوى  "الذي شهده سوق التبغ لم تجد سبیلا الاختلالكذا عجزها عن تصحیح ، و الاقتصادي
مبدأ  اعتناقو  ،الاقتصادیةلتخلي عن الأسلوب التقلیدي المركزي في تسییر النشاطات ا

 انطلاقاو  ،الاقتصادیةالسوق الذي یرحب بفكرة المبادرة الخاصة في تسییر الأنشطة  اقتصاد
بغ في السوق وفتحه على المباشر لنشاط الت الدولة من التسییر انسحبتمن هذا التحول 
 اعتماد إلى دولة ضابطة نتیجة محتكرةوتحولت بذلك صفتها من دولة  ،المبادرة الخاصة

 یعنى بالسهر على حمایة وتكریس المنافسة النزیهة في سوق التبغ اسلطة ضبط مؤهلة قانون
یة حال السلطة التنفیذ وصایةوضعها تحت اللازمة وتقیید مهامها و  الآلیاتلكن عدم منحها 

  ).  المبحث الثاني(دون تحقیق مهامها كما یجب 
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  المبحث الأول
  والدولة الضابطة المحتكرةسوق التبغ بین الدولة 

على  ،)(SNTA العمومي سوق التبغ یسیر من طرف  المتعاملظل  الاستقلالمنذ 
التسییر  اقتصرخاضعة بطبیعة الحال لنظام الوصایا الإداریة إذ  مؤسسة عمومیة شكل

عن إعادة  المسؤولةعلیها دون تدخل القطاع الخاص بشكل حصري بحجة أن الدولة هي 
عادة الحیاة إلى الأنشطة  نتیجة ما خلفته الحرب العالمیة  ،الاقتصادیةبناء المؤسسات وإ

، ونتیجة هذه 3الذي عانت منه معظم دول العالمو  الاقتصادیة من دمار وكساد في الثان
تها على كل المرافق بما في ذلك نشاط التبغ والمواد التبغیة لكن ضت الدولة قبالرهانات أحكم

التقلیدیة ما  اعجزها عن تسییر سوق التبغ بوسائله المحتكرةمع مرور الوقت أثبتت الدولة 
، ونتیجة العجز هذا غیرت فكرها التقلیدي في تسییر )المطلب الأول(إظطرها لتغییر طبیعتها

التبغ، وانسحب هي جزئیا نشاط التبغ إذ اعتمدت المنافسة الحرة كمبدأ أساسي یحكم سوق 
الذي سمح بإنشاء هیئات حدیثة " الضبط الاقتصادي"المجال لتقنیة حدیثة وهي  منه تاركتا

  ).المطلب الثاني(سوق التبغ  مهمتها تكریس وحمایة المنافسة الحرة والنزیهة في
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
لة البحوث في الحقوق والعلوم جم، "في ظل سیاسة الخوصصةالنظام القانوني للمرافق العامة واقع "مدون كمال،  - 3

   .138، ص2017، 01، عدد03مجلد ،جامعة إبن خلدون، تیارت، السیاسیة
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  المطلب الأول
  وضعیة سوق التبغ بین الاحتكار والانفتاح على المنافسة

جاهدة ممارسة نشاطاتها على أكمل وجه خصوصا النشاط  المحتكرةسعت الدولة 
الاقتصادي الذي یعد الركیزة الأساسیة لأي بلد،  لذا نجدها قد وضعت السوق ضمن إطار 

رس فیه الأنشطة الاقتصادیة من طرف متعامل عمومي وحید، إذ ترى الدولة أن محدد  تما
كونها هي تسعى للمصلحة العامة أما  ،نظریتها هذه من شأنها أن تحافظ على المنافسة

الخواص یكمن هدفهم  في الربح والمصلحة الخاصة لذا ترفض أي مبادرة خاصة للولوج لهذا 
طویلا وأن أعطت نتائجها السلبیة حیث ظهر عجز  تلبثم السوق، لكن التجربة العملیة ل

  )الفرع الأول(وكساد في هذا السوق نتیجة تدني المردودیة ما خلق أزمة اقتصادیة حادة فیه 
ساهمت و  ،شهد العالم ثورة تكنولوجیة مست بالدرجة الأولى النشاطات الاقتصادیة

تعد الوسائل التقلیدیة للدولة تصلح لتسییر النشاط  مفلالتكنولوجیا في تطور وسائل الإنتاج 
فكل هذه الرهانات جعلت من الدولة المتدخلة السبب الرئیسي لركود الذي یعاني  ،الاقتصادي
للقضاء على العجز الذي یعانیه  هظهرت الحاجة إلى تنشیط المنافسة فی لذا منه السوق

ر في وضعیة صعبة نتیجة أزمتها فغیرت جل دول العلم من نظامها، ولما كانت الجزائ
الحدیثة لتسییر الحیاة  الآلیاتالاقتصادیة لجأت للمساعدة من الدول الأجنبیة التي اعتنقت 

الاقتصادیة فرضت على الجزائر هي الأخرى مواكبة العصرنة وفتح أسواقها للمنافسة الحرة 
  ).الفرع الثاني( وهو ما حدث فعلا بالنسبة لسوق التبغ
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  الأول الفرع
  سوق التبغ في ظل الاحتكار الطبیعي لدولة الرفاه

أن و صوصا كان احتكار مرفق التبغ من طرف الدولة بحجة حمایة الصالح العام، خ
علاقة مباشرة بصحة  سلعة لها ن الخصوصیة كونها تعتبرهذه السلعة تمتاز بنوع م

هذه الدولة  تركتالخطر أن فمن  بل لها سمعة سیئة على الصحة العمومیة، المستهلك،
، خاصة وأن الدولة هي 4دون رقیب من السلطة التنفیذیةتنظمها قوى السوق السلعة 

  .المسؤولة على حمایة الصحة العمومیة بالدرجة الأولى
لى غایة   خاضع للاحتكار الطبیعي لدولة  2004لذا كان قطاع التبغ في الجزائر وإ

المحتكر  حیث كانت "الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت" ممثلة في المتعامل العمومي التاریخي
-4الصادر في   427-63الأمر رقم بموجب أنشأت  والتيالوحید لسوق التبغ في الجزائر 

أصبحت هذه الشركة تحتكر كل النشاطات  بعد الاستقلال بعد تأمیم النشاط ،1963 - 11
  .5ملحقاتهاالمرتبطة السلعة و  ولیةالأمواد ال ومختلف ،تسویق التبغ والكبریتبإنتاج و المتعلقة 
لیست فقط سلطة عامة بل  الاشتراكيما یعكس فكرة أن الدولة في ظل النظام  وهو 

الوحید فیه  الاقتصاديهي العون و لها صفة ثانیة وهي صفة المنتج الوحید في السوق 
، على أساس أن الأفراد لا یمكن لهم تحقیق أهداف عامة 6المتمثل في المؤسسة العمومیة

مشتركة فهي الوحیدة القادرة على تحقیق تعویض المتضررین من اختلال السوق وتوزیع 

                                                             
: مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص لكحل صالح، -4

  . 13، ص2018القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
الكبریت یعهد إلى مؤسسة التبغ و التبغ المصنع وكذا مؤسسات تسییر أن صراحة إلى  427-63أشار الأمر رقم  - 5

التي أنشأت من أجل ضمان احتكار  استغلال شراء، إنتاج وبیع التبغ ، "الكبریتكة الوطنیة للتبغ و الشر "عمومیة تدعى 
استیراد ، یتعلق بتأمیم إنتاج وبیع و 1963نوفمبر  4، المؤرخ في 427-63من الأمر رقم ) 03(والكبریت، أنظر المادة 

  .1963نوفمبر 5، صادر في 82الكهرباء، ج ر عدد ا التبغ المصنع و مؤسسات التبغ و التبغ والكبریت وكذ
.28، المرجع السابق، صلكحل صالح -  6  
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  ، فسوق التبغ حالة أنسب لتبرر الدولة تدخلها المباشر فیه كون سلعة7بشكل عادل منافعه
التبغ سلعة ذات حدین فمن جهة لها مساهمة معتبرة في الاقتصاد الوطني ومن جهة أخرى 
لها علاقة مباشرة بصحة الفرد أو المستهلك، لذا نرى تدخل الدولة بلغ أشده في سوق التبغ 

التدخل  التي یقصد منھا، (L’Etat Providence) وهو ما یعكس بوضوح فكرة دولة الرفاه
 .8الاقتصاديفي كل المیادین بما فیه المیدان في الحیاة الاجتماعیة للفرد  للدولة المطلق

وعلى هذا الأساس كانت الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت هي الوحیدة المؤهلة للقیام  
وما زاد من هیمنة هذه الشركة على  بإنتاج وتسویق وتوزیع وحتى استیراد التبغ دون غیرها،

في هذه  ،الجزائریة الذي كانت تتبعه الدولة الاشتراكيالنظام  سوق التبغ في هذه المرحلة
ومنع كل  الاقتصادیةعلى الهیمنة المفرطة للدولة في النشاطات  الذي كان قائما المرحلة

   .9مبادرة خاصة للولوج للسوق
غیر أن هذا التدخل المفرط لدولة عن طریق المتعامل العمومي المتمثل في المؤسسة 

في سوق التبغ ما لبث وأن أثبت عجزه عن ) الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت(العمومیة 
سنوات مسایرة مختلف التطورات الحاصلة في النشاط الاقتصادي، وانطلاقا من بدایة 

بسبب التدهور الرهیب لأسعار البترول ما انعكس  الثمانیات عرفت الجزائر مرحلة صعبة
  للفرد بشكل عام الاجتماعیةجوانب الحیاة  وعلى كل ،بالسلب على الاقتصاد الوطني

من جهة أخرى نتیجة تدهور المؤسسة العمومیة  العمالالبطالة من جهة وتسریح  تشارنكا
الكبریت سة الوطنیة للتبغ و بالمؤسیث سجلت ح ،على مستواها االتي أصبحت تسجل عجز 

، بسبب 10المردودیة المالیةنتیجة تعذرها على بلوغ  ،هي الأخرى دیون كثیرة على عاتقها
كما زادت الوصایا الإداریة التي الوسائل التقلیدیة التي كانت تمارسها الدولة كمركزیة القرار 

                                                             
رسالة لنیل درجة الدكتوراه في  الفعالیة،بین الشرعیة و  عمورة عیسى، تدخل السلطات العمومیة في الحقل الاقتصادي -7

   24ص  ،2011القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،: العلوم، تخصص
8 - MERRIEN François- Xavier,L’Etat providence, 3 édition, édition Coréenne, France,1997 
p03. 

.14لكحل صالح، مرجع سابق، ص - 9  
.30، صالسابق عمرجال عمورة عیسى، - 10  
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كانت تخضع لها هذه الشركة من شدة الثقل الكبیر الذي كانت تعاني منه هذا من جهة، 
ة الرقابة الصارمة ومن جهة أخرى أدى استبعاد المبادرة الخاصة من جمود هذه الشركة  نتیج

ما والشدیدة علیها نتیجة عدم قدرتها على مواكبة التطورات الحاصلة في السوق الخارجیة، 
عن طریق الخزینة العمومیة التي غطت أزمتها تتدخل لتخرجها من  ةجعل الدولة الجزائری

بحجة في المعاملات الاقتصادیة و الدولة في السوق وبالتالي لم تعد فرضیة تدخل  11دیونها
غیر ، 12أنها هي الوحیدة القادرة على علاج الخلل في السوق وضمان المنافسة النزیهة

  .لا مبرر لها في سوق التبغصالحة و 
حالة ما جعل الدولة الجزائریة في مأزق حقیقي یستدعي حلول جذریة وحدیثة لمواجهة 

إلى الحل  زائر، فلجأت الج13إیجاد الحلول لهذه الوضعیةوضرورة الإسراع في  هذه عجزال
بالدرجة الأولى، وبعض الدول  صندوق النقد الدولي منالاستدانة من الخارج الأسهل وهو 

حیث فرضت في توجیه الاقتصاد الوطني لتتدخل فرصة ال تالذي استغل الرأسمالیة الأخرى
فبادرت الدولة  ،14سیاستها بشكل یجعلها تنخرط في اقتصاد السوق الجزائر یریتغضرورة 

 01-88رقمبالقیام ببعض الإصلاحات من بینها نذكر القانون التوجیهي للمؤسسة العمومیة 

                                                             
رسالة لنیل درجة ، زائریة دراسة حالة مؤسسة التبغ والكبریتزغدار أحمد، التحالف الإستراتیجي كخیار للمؤسسة الج -11

  .143ص ، 2005-2004، جامعة الجزائر، وعلوم التسییر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیةالدكتوراه 
حمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  تخصص قانون عیساوي علي، الضبط الاقتصادي و  -12

  . 22، ص2015العلوم السیاسیة، جامعة بن خلدون، تیارت، ، كلیة الحقوق و اقتصادي
.23، صالمرجع نفسه -  13  

جامعة حسیبة ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، "سیاسات التحریر والإصلاح الاقتصادي في الجزائر"بطاهر علي،  -14
   .181ص، 2004  ،01عدد بن بوعلي، الشلف،
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لغاء نظام الوصایا  ولو نسبیا لهذه المؤسسات 15كخطوة الأولى لفتح باب الاستقلالیة وإ
  .16الإداریة المفروضة علیها

لكن ما لوحظ أن هذه الإصلاحات لم تحقق الأهداف المرجوة  نتیجة غیاب رغبة   
فعلیة للإرادة السیاسیة في الانسحاب من الحقل الاقتصادي وترك المبادرة الخاصة للولوج 
إلى السوق، حیث أن استقلالیة المؤسسات العمومیة والتي تغنت بها السلطات في حقیقة 

دون روح، نتیجة إبقاء الدولة المساهم الوحید لرأسمال هذه الأمر مجرد نصوص قانونیة 
في جعل هذه الاستقلالیة "  عدم قابلیة رأسمال للتنازل"المؤسسات كما ساهم تكریس مبدأ 

 . 17مجرد شعار دون محتوى
ومع استمرار تدهور الوضعیة الاقتصادیة استمرت معها الضغوط الخارجیة بضرورة 

العالم ظاهرة حدیثة وهي العولمة والثورة التكنولوجیة التي اجتاحت التغییر، وفي المقابل شهد 
مختلف الأسواق العالمیة جعل الجزائر أمام الأمر الواقع بضرورة تغییر أنظمتها السیاسیة 

تبنت الجزائر مجموعة من الإصلاحات المعمقة من  1989والاقتصادیة،  وبدایة من سنة 
بما في ذالك النظام السیاسي  امل لسیاسة الاقتصادیة،والش المؤسساتي العمیق أجل التغییر

لدولة كون الانتقال إلى اقتصاد السوق یستوجب تغییر في نظام الحكم أولا بشكل یتماشى مع 
  .الاقتصادیةالحریة 

                                                             
، ج ر الاقتصادیة، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 1988جانفي  12، مؤرخ في 01-88قانون رقم  -15

سبتمبر  25مؤرح في  25- 95بموجب الأمر رقم ) ملغى في بعض جوانبه (، 1988جانفي  13، صادر في 02عدد 
  . 1995سبتمبر  27، صادر في 55، ج ر عدد 1995

المجلة الإفریقیة لدراسات ، "الناجمة عن تطبیق قانون المنافسة على المؤسسات العمومیة الآثار"بركات أحمد،  - 16
  . 155، ص2019، 01، العدد03المجلد ،جامعة أحمد دراریة، بشار ،القانونیة والسیاسة

جامعة منتوري في القانون كلیة الحقوق، رسالة لنیل درجة الدكتوراه محمود شحماط، قانون الخوصصة في الجزائر،   -17
  . 22، ص2007قسنطینة، 
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، بعدها صاحبه  18فكرة الانفتاح على المنافسة الذي كرس 1989دستورفتم إصدار 
المتعلق  10- 90رقم قانون  ، وبعده19بتحریر الأسعارالمتعلق  1989قانون الأسعار لسنة 
الإعلان الرسمي وبموجبه تم  ،20بموجبه إنشاء مجلس النقد والقرض بالنقد والقرض أین تم

استمرت  عند هذا الحد حیث الأمر لم یقفو  ،21لنهایة احتكار الدولة لنشاط الاقتصادي
، والجدیر بالذكر أن هذه اقتصاد السوقالجزائر في إصدار منظومة قانونیة كلها تكرس نظام 

تحولت الطبیعة أین الإصلاحات مست كل المیادین والمرافق بما في ذالك قطاع التبغ 
إلى مؤسسة عمومیة  (SNTA)عمومیةمن مؤسسة شركة الوطنیة لتبغ والكبریت القانونیة لل

 ،22لهاإلى شركة ذات أسهم وهو بدایة خوصصة النظام القانوني  ثم اقتصادیةذات طبیعة 
 للمبادرةعلى الاستثمار الخارجي وفتح السوق  الانفتاحضرورة  التفكیر فيظهر  ومن هنا 
   .دخول الجزائر ضمن صنف الدول الرأسمالیةبالخاصة 

  الفرع الثاني
  الاقتصاديتجسید لتقنیة الضبط : الأجنبي الاستثمارعلى  الانفتاح

الاحتكار الطبیعي   نتیجة عجز الوسائل التقلیدیة للدولة في معالجة فشل السوق بسبب 
الذي كان سید الموقف في معظم النشاطات الاقتصادیة ومنها نشاط التبغ، ظهرت حاجة 

بة التطورات مواكاستبعاده من السوق وكسر كل القیود المفروضة على هذا الأخیر، وضرورة 

                                                             
 09،  ج ر عدد1989فیفري  28، المؤرخ في 18-89، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989دستور سنة  -18

  . 1989مارس  01صادر في 
ق ،1989جویلیة  05، مؤرخ في 12 -89قانون رقم  -19  1989 جویلیة 19 في مؤرخ 29 عدد ر ج بالأسعار، یتعلّ

   )ملغى(
 1990أفریل  04 صادر في 16المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1990 أفریل 14مؤرخ في  10-90قانون رقم  -20
   ).ملغى(

21 - ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, édition Berti Alger, 2006. 
p08. 
22- KENDI Nabila, analyse de la politique de lutte contre le tabagisme en Algérie :régulation 
du marché et opportunités du lutte, Thèse en vue de l'obtention du diplôme de Doctorat en 
Sciences Économiques, Faculté des sciences économiques, commerciales et Des sciences de 
gestion,  Université Abderrahmane mira Bejaïa , 2019,p121.  



التبغ سوق مجال في العمومي الاحتكار إزالةدور تقنیة الضبط الاقتصادي في : الفصل الأول  
 

 

17 

الاستثمار  في ظلللمنافسة الخارجیة  السوقفتح  هامنو  المیدان الاقتصادي، الحاصلة في
، الذي یعتبر الحل الأنسب للجزائر لاسیما أن دور هذا الأخیر لا یستهان  الأجنبي المباشر

ثروة استثماریة من خلال تمویل الدولة المضیفة مالیا ما یجنبها اللجوء  به في تحقیق
  .23أنواعهاللقروض الأجنبیة بمختلف 

والسماح  للخواص سواء ئریة للتبغ على المبادرة الخاصة وفعلا تم فتح السوق الجزا 
-04بصدور المرسوم التنفیذي رقم  2004الوطنین أو الأجانب من دخوله بدایة من سنة 

ونتیجة لذلك  ،24المتضمن تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها 331
عرف سوق التبغ في هذه المرحلة نشاط تمیز بتعدد المتعاملین الاقتصادیین الذي یمارسون 

  :ومن بین أهم المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في سوق التبغ الجزائري نذكر نشاط التبغ،
دخل المستثمر الإماراتي لسوق التبغ في الجزائر كشریك للمتعامل : الإماراتي الشریك أولا

شركة حیث نتجت عن هذه الشراكة   ،(SNTA) الشركة الوطنیة للتبغ والكبریت العمومي
وكان  هذا الاستثمار ، 2002في سنةالتي أنشأت  (STAEM)ة یتاالتبغ الجزائریة الإمار 
غیر أن هذه القاعدة لم تطبق كاملة حیث یحوز المستثمر  ، % 51-49مؤسس على قاعدة 

من مجموع رأس مال الشركة والشریك الوطني كذلك كان یحوز على  %49الإماراتي على 
عتبر والتي ی Sofinanceیحوزها متعامل وطني  %2و بقیت نسبة   %49نفس النسبة أي 
   .25رة المالیةاشركة تابعة لوز

دخل  2006في سنة  : British American Tobacco Algeria (BAT Algeria)  ثانیا
 للاستثمار فیه عن طریق الشراكة بقاعدة  أمریكي سوق التبغ الجزائریةمتعامل بریطاني و 

                                                             
23 - GUERID Omar, « L'investissement direct étranger en Algérie : Impacts opportunités et 
entraves » Revue de Recherches économiques et managériales, Faculté des Sciences 
Economiques et de Gestion, Université Mohamed Khaider , N 03 ,  Biskra, 2008, p01. 

  .، مرجع سابق331-04مرسوم تنفیذي رقم  -24

 25- الشركة المالیة للاستثمارات والمساهمة والتوظیف، و هي شركة جزائریة تابعة لوزارة المالیة، لتفصیل أكثر أنظر: 
- KENDI Nabila, Op, Cit, P126. 
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المواد  استیرادفي  مختص BAT) ( حیث نتج عن هذا التحالف المتعامل  % 49-51
   .نشاط الإنتاجل وسع  من مهامه لیمتد  2009، وفي سنة 26التبغیة

 نتیجة  2016في سنة  هذا المتعامل نشأ :United Tobacco Company (UTC) ثالثا
من رأسمال الشركة  %49تیة الذي یحوزاالشراكة الجزائریة الإمار  )STAEM(الشراكة بین 

  .% 51الذي یحوز على MADAR holding(27 (و
خطوة مستحسنة و  انفراجبیة في سوق التبغ على الشراكة الأجن نفتاحالإ اعتباریمكن 

في سوق بشكل عام و  الاقتصاديفي المجال  الطبیعي لدولة الاحتكارتعبر عن بدایة تراجع 
ظهرت  الأجنبي والاستثمارلخاصة على المبادرة ا الانفتاحوفي ظل ، التبغ بشكل خاص

وتغییر النشاط الإداري  في السوق،كطرف مهیمن الحاجة الملحة لتغییر دور الدولة 
حدیثة  النشاط بهیئاتالكلاسیكي المتمثل في القرارات الإداریة المركزیة المتعلقة بتسییر 

للأنشطة  اللیبرالينظام تتماشى مع  الأكثر ملائمة  وبآلیات متخصصة في المیدان ومحایدة
   .28الاقتصادیة

بذلك الدولة في تسییر المباشر للأنشطة الاقتصادیة، إذ تحولت صفتها من فتراجعت  
السهر على حمایة مبدأ المنافسة الحرة  یقتصر دورها على ضابطةدولة إلى  محتكرةمن دولة 

حیث  وطبعا هذا الانسحاب لها لم یكن انسحاب كلي بل انسحاب جزئيالنزیهة في السوق، و 
 الاقتصادیةوالحیاد والشفافیة في المعاملات  بالاستقلالیةحلت محلها هیئات حدیثة تتمتع 

                                                             
26 - BENARAB Safia, BOUTEKRABET Yacine, Etude des stratégies marketing de l'industrie 
du tabac : cas de la wilaya de Bejaia, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme De Master en 
Sciences Économiques, Spécialité :Économie Quantitative, Faculté des sciences économiques, 
commerciales et Des sciences de gestion,  Université Abderrahmane mira Bejaïa , 2019-
2020,p56. 

المتعلق بتأمیم  427-63الذي أنشأ بموجب الأمر رقم  )  SNTA(كان المتعامل الوطني العمومي الاستقلال بعد -27
تحول  1990وفي سنة سنة،  40قرابة  یحتكر سوق التبغ على شكل مؤسسة عمومیةصنع وبیع واستیراد التبغ والكبریت 

 MADAR(  تحولت تسمیته إلى 20016في سنة و  2001ثم إلى شركة ذات أسهم سنة   اقتصادیةإلى مؤسسة عمومیة 

holding ( أكثر أنظرلتفصیل:, op.cit, p121. KENDI Nabila  
 جلةم، "إشكالیة مفهومیه السلطات الإداریة المستقلة أنموذجا": ساحة یعقوب، التحول الاقتصادي لدولة الجزائریةبن  -28

  . 174، ص2019 ،04، العدد04مجلد ، جامعة زیان العاشور، الجلفة،أفاق للعلوم
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سلطة ضبط التبغ والمواد  ، والتي تدخل ضمنها"المستقلةبالسلطات الإداریة "والتي تعرف 
   .التبغیة

  المطلب الثاني
  الفعلي لتقنیة الضبط الاقتصادي التجسید
الذي أصبح یستدعي طرق جدیدة لتسیره ما طور السوق تنتیجة تطور التكنولوجیة 

تبحث عن سبل أخرى لتسییر نشاط التبغ بشكل یلائم مع المستجدات التي   جعل الدولة
السماح للمنافسة الحرة دخول السوق، فكان لزاما على الدولة فرضها التطور خصوصا بعد 

وبعد ظهور تقنیة الضبط الاقتصادي في  إیجاد بدیل لها لحمایة المنافسة في سوق التبغ،
اعتمد المشرع الجزائري تقنیة التقلید معتنقا هو  ،اعتناقها من طرف فرنساروبیة و الدول الأو 

 في ذلك نشاط التبغ الأخر الضبط الاقتصادي لتنظیم الأنشطة الاقتصادیة في الجزائر بما
على  السهروتطبیقا لتكریس الضبط الاقتصادي ظهرت هیئات حدیثة تعنى ب،  )الفرع الأول(

خصائصها التي تمیزها عن الإدارة ونتیجة  ،في المجال الاقتصادي نزیهةضمان المنافسة 
ما یعطي الطمأنینة في نفوس  ،التقلیدیة في الدولة جعل  نشاطاها  یتمیز بالحیاد والشفافیة

التنافس ة في سوق یسوده النظام والتطور و المتعاملین الاقتصادیین ویشجعهم لدخول للمنافس
  ). الفرع الثاني(النزیه

  الفرع الأول
  الاقتصاديمفهوم الضبط 

تركه دون لسوق و مغادرتها و دولة الكلي لل نسحابالاالسوق  اقتصادیعني نظام لا  
وتشبه دولة قانون الغاب السائدة في  ،هذه الوضعیة مع دولة القانونإذ تتنافى رقیب 

التي  ستمد وجوده وقوته من خلال الأطریالسوق نشأ في ظل القانون و  فاقتصاد الماضي،
  .29القاعدة القانونیةتحددها له 

                                                             
29 - FRISON ROSH Marie Anne, « Définition du droit de la régulation économique » 
Concurrence  distribution ,2004,p126. 
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الدولة بصفتها و  منتجالدولة كمتعامل و  ضمان الفصل بینیقصد بمفهوم اقتصاد السوق 
فبعدما ضابطة  إلى محتكرةمن  دور الدولة اقتصاد السوق  غیر هكذاو  30ضابطة للسوق

تتدخل تكتسي صبغة جدیدة إذ  أصبحت المسیطر الوحید على الأنشطة الاقتصادیة كانت
رها في حمایة تحافظ على دو ول ،من جهة الاقتصادیةحدیثة من أجل تنظیم الحیاة  آلیاتوفق 

عن طریق وظیفة  من جهة أخرى الاقتصاديالعام  ماظالنالمطبقة على القواعد القانونیة 
توازن بین حقوق  ، لذا تقنیة الضبط الاقتصادي جاءت لإیجاد31الاقتصادي طبعا الضبط

  .32احترامهامراقبة مدى ل بینهما و كل طرف بوضع قواعد عموواجبات 
، نجد أن أغلب فقهاء "الضبط الاقتصادي"وبالرجوع إلى إعطاء مفهوم دقیق لمصطلح  

القانون یعترف بهذه الصعوبة على الرغم من إجماعهم على منشأه الأصلي فهو ولید العلوم 
لأول مرة في الولایات الأمریكیة ثم انتقل إلى مجال القانون وكان  ،33الاقتصادیة والاجتماعیة

، لذا كان ظهوره مرتبط بالدرجة الأولى بأزمة دولة 34العالمیة الاقتصادیةنتیجة الأزمة 
وتحقیق مبدأ حیاد الإدارة  كون انسحاب الدولة  السوقفي توازن والعمل على خلق  35الرفاه

لذا یلعب   ،36فیه التدخل استمراریة لیس كلي وذلك بالنظر لوظیفتها التي تقتضيجزئي 
                                                             

، كلیة الحقوق للبحث القانوني دیمیةالأكاالمجلة ،  "أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري"زوایمیة رشید،  -30
  . 2021، 03، العدد12العلوم السیاسیة، جماعة عبد الرحمان  میرة، بجایة، المجلد

نموذج : قانون الضبط الاقتصادي كآلیة لتحسین تسییر المرفق العمومي الاقتصادي في الجزائر"روشو عبد القادر،  -31
معهد العلوم الاقتصادیة، التجاریة ، مجلة شعاع لدراسات الاقتصادیة، "قطاعات البرید والمواصلات، المیاه، الكهرباء والغاز

   .41، ص01،2020، العدد04المجلدوعلوم التسییر، جامعة تیسمسیلت، 
   .41المرجع نفسه، ص - 32
، آلیات الضبط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال رندةبوخالفة   -33

   .10،  ص2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
سلطات الضبط المستقلة في مواجهة مبدأ الحیاد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام مهیدي سومایة،  -34

   .19،  ص2012جیجل،  ،يق بن یحیالصدلعلوم السیاسیة، جامعة محمد تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق وا
35- ALMANASH Munirah, La libéralisation des télécommunications : étude de droit 
administrative comparé franco-koweitien , thèse en vue de l’obtention du diplôme de doctorat 
en droit, université de Lorraine , Paris, 2019, p153. 

مجال وضع القواعد القانونیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في دور سلطات الضبط الاقتصادي في بوحادة محمد سعد،  -36
  .28، ص2019قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، : القانون، تخصص 



التبغ سوق مجال في العمومي الاحتكار إزالةدور تقنیة الضبط الاقتصادي في : الفصل الأول  
 

 

21 

الضبط في هذه الحالة دور الحارس في منع الدولة من بسط هیمنتها من جدید فیما یخص 
ث في السوق ومواجهة مختلف التطورات المستمرة التي تحد ،37النشاطات الاقتصادیة

صلاح مختلف الإختلا نتیجة الوسائل التقلیدیة التي كانت تمارسها  سابقادثت حلات التي وإ
  .الدولة المتدخلة

المنافسة الحرة في ظله حیث  انتعاشبالتالي و  ،38یهدف الضبط إلى نظام الخوصصة
تكون نوعیة الخدمة جیدة نتیجة المنافسة التي لم تكن موجود  الاقتصاديبوجود الضبط 

  .  39قبله
ر المنافسة في ظل یتسیلعتبر الحل الأمثل لت" الضبط"معظم الفقه أن تقنیة لذا یرى 

الاحتكار الطبیعي، معللین أنه في حالة ما إذا كان هذا الاحتكار یمارس من طرف الخواص 
فیكون دور الضبط في هذه الحالة هو القضاء على الهیمنة التي یمارسونها لإعادة التوازن 

طرف الدولة فیقتصر  من ممارسللسوق، أما إن كان السوق  یعاني من الاحتكار الطبیعي ال
 أي دور الضبط في هذه الحالة في تغیر كیفیة تدخلها عند ممارستها للأنشطة الاقتصادیة

   .40تتحول من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة
تعتبر تقنیة الضبط الاقتصادي منطقة توازن بین تجاذب مبدأین  وعلى هذا الأساس

إذ لا یعني  ،41تدخل الدولة في النشاط الاقتصاديومبدأ  مبدأ اقتصاد السوقهامین وهما 
 یؤكده ام وهو، 42اقتصاد السوق غیاب كلي لأي تأطیر للعملیة التنافسیة فیه

                                                             
لعام شرع قدور، الطبیعة القانونیة لسلطات الإداریة المستقلة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، تخصص القانون ا -37

   .27،  ص2019الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 
10ص، عیساوي علي، مرجع سابق - 38  

   40روشو عبد القادر، مرجع سابق، ص -39
40- BOLDUC David, « Privatisation, libéralisation et réglementation : bouleversements et 
enjeux dans le secteur mondial de l’énergie », Université Laval Québec, 2001 
https://docplayer.fr/16309474, p71. 
41- LISSOUK FELIX François, « La régulation des Services Publics en Réseau : Réflexion sur 
la recherche d’un équilibre entre Louverture a la concurrence et l’exigence de service public » 
Revue de la recherche juridique, Marseille, Paris , N°2, 2005, p254. 
42 - FRISON ROSH Marie Anne, Définition du droit de la régulation économique  
DALLOZ, N°02, 2004,  p127. 

https://docplayer.fr/16309474
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الذي یرى أن الضبط عبارة عن مجموعة من المیكانیزمات  "JacquesChevallier"الأستاذ
إذ یفرض اقتصاد السوق تراجع الدولة في التدخل ، 43الاقتصاديظام نالتي تحفظ التوازن ل

  . في النشاطات الاقتصادیة مع خلق آلیات جدیدة للمحافظة على توازن السوق
بالسهر على خلق هیئات حدیثة تعنى  إنشاءتم  الاقتصادي وبتكریس تقنیة الضبط

والتي ظهرت لأول ، " المستقلة الإداریةسلطات "وهي  وتحقیق المنافسة النزیهة في السوق
خلال ما یعرف بالوكالات المستقلة، وكذا النموذج البریطاني  من1889 سنة أمریكافي مرة 

  .44من خلال ما یعرف بالمنظمات غیر الحكومیة  الشبه مستقلة
حیث كان  منها فرنسا أوروباإلى تجربة السلطات الإداریة المستقلة بعد ذلك   انتقلت 
،  تجدر الإشارة إلى أنه رغم هذا التقلید 45تأثرها بالتجربة الأمریكیة والبریطانیة نتیجة ظهورها

إلاّ أن إنشاء مثل هذه السلطات في فرنسا شكل  في حقیقة  الأمر استجابة للدور الجدید 
وان ضرورة وضع إطار جدید لتطور الحیاة الاقتصادیة وحمایة الأع، الذي یقتضي 46لدولة

في فرنسا یعارضون التدخل  الفقه ورجال القانون، حیث كان نة الدولةالاقتصادیین من هیم
ضرورة التخلي عن الأسلوب التقلیدي  المباشر للدولة في الأنشطة الاقتصادیة وینادون إلى

الذي تمارسه الدولة على النشاطات الاقتصادیة والسماح للمبادرة الخاصة بدخول المیدان 
  .47الفرنسي الاقتصادي

فع التي بررت تواجد مثل هذه الهیئات ضمن التنظیم الى حالة الجزائر والدو وبالعودة إ
راجع بالدرجة الأولى إلى التقلید أنه  یصرح "زوایمة رشید" الأستاذالمؤسساتي فیها نجد 

                                                             
رسالة لنیل درجة الدكتوراه علوم في القانون، كلیة  ،السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدولة الضابطةخرشي إلهام،  -43

   53، ص2015،  2الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة سطیف
 ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه علوم في الحقوق الجزائر في الاقتصادي النشاط لضبط القانونیة الآلیاتمنصور داود،  - 44

   .76ص،2016 ، بسكرة خضر، محمد جامعة السیاسیة، والعلوم الحقوق أعمال، كلیة قانون تخصص
  .79المرجع نفسه، ص -45
   .79ص، المرجع نفسھ -46

47 - JEAN -Marc Daniel, « L'Économie de marché : liberté et concurrence »,  L’économie 
politique, N°37, 2008, p39. 
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، والدلیل على ذالك أن المشرع الجزائري سار 48لنظیره الفرنسي) le mimétisme(الإیمائي
 1990بنفس خطى نظیره الفرنسي حیث قام بإنشاء أول سلطة ضبط في مجال الإعلام سنة 

. 49 1978ینایر  06الفرنسي  المؤرخ فيوهي المجلس الأعلى للإعلام تقلیدا حرفیا للقانون 
للإعلام وهو سلطة إداریة یحدث مجلس أعلى ":تنص على مایلي 50حیث نجد في مادته 

  . 50"مستقلة
بموجب القانون رقم و  2000خلال سنة على مستوى قطاع التبغ ي المشرع الجزائر  بادر

 سلطة ضبط المواد التبغیة بموجب استحداثالمتعلق بقانون المالیة إلى  2000-0651
یتمم قانون الضرائب غیر المباشرة بالفصل : التي تنص على مایليمنه و ) 33(المادة 
تحدث لدى ...: تحرر كما یليو  300إلى  298ي یتضمن المواد من الذ 'صنع التبغ' الثالث
 ." ...المواد التبغیة ف بالمالیة سلطة ضبط سوق التبغ و المكل  الوزیر
في مجال التبغ أن تمنح لسلطة التبغ كل  الاقتصاديتقتضي غایة الضبط  

الصلاحیات التي من خلالها تتمكن من ممارسة مهامها التي أنشأت من أجلها بكل شفافیة 
   .، وهو ما سنوضحه في الفروع التالیة52 الاقتصادي وحیاد وهي المیزة الجوهریة للضبط

  
  
  
  

                                                             
48 – ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la  régulation économique en Algérie 
édition Belkeise, Alger, 2012, p14 et 15. 
49 - Loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 ; relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés 

https://www.legifrance.gouv.fr/. 
 1990أفریل  04، صادر في 14، یتعلق بالإعلام، ج ر عدد1990أفریل  30مؤرخ في  07-90قانون رقم  -50
   ).ملغى(

صادر في ، 80، ج ر عدد 2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر  23مؤرخ في  06- 2000قانون رقم -51
  .2000دیسبمر  24
   .20، مرجع سابق، صمهیدي سومایة -52
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  الفرع الثاني
  خصوصیة السلطات الإداریة المستقلة

عدم قدرتها على تحقیق الحیاد في ممارسة دولة المتدخلة تتمیز بالانحیاز و لما كانت ال
نشاء هیئات و  الأنشطة الاقتصادیة ظهرت الرغبة في استبعادها في المجال الاقتصادي إ

التي تعرف بالسلطات الإداریة المستقلة و  محایدة تعنى بضبط مختلف الأنشطة الاقتصادیة
ا الإدارة التقلیدیة، إذ تتمیز السلطات ت التي تتمتع بهحیث تجمع هذه السلطات الاختصاصا

، بالإضافة لطابع )ثانیا(، وكذا الطابع الإداري)أولا(الإداریة المستقلة بطابع السلطة
  ). ثالثا(الإستقلالیة الذي یضفي على مهامها الحیاد و الشفافیة

ت الإداریة فیما یخص خاصیة السلطة التي تتمتع بها الهیئا: طابع السلطة: أولا
السلطة أنه توجد ثلاث سلطات في الدولة وهي  یتفقالقانون الدستوري  فقهنجد  المستقلة

والسلطة ي تسهر على تنفیذ القوانین الت السلطة التنفیذیةالمختصة بسن القوانین،  التشریعیة
  فقد یتساءل البعض عن  ،53الصارم والفعلي لهذه القوانین التطبیقب تعنىالتي  القضائیة

، ولماذا لم یطلق علیها  على الهیئات الإداریة المستقلة" ةالسلط"هدف إضفاء مصطلح 
من أغلب  الاتفاق، خاصة أنه تم 54المشرع مصطلح أخر كالهیئات، أو المنظمات الحدیثة

  .ینشأ سلطة رابعةأن المشرع لم  الفقه
إن المقصود من إضفاء مصطلح السلطة على هذه الهئیات هو إعطائها صلاحیات  

أوسع  كتلك التي تتمتع بها السلطات الثلاث التقلیدیة للدولة، حیث لها صلاحیة وضع قواعد 
ولها أهلیة  ،pouvoir du fixer des règles (55(قانونیة في مجال الضبط الاقتصادي

                                                             
   .16صمرجع سابق،  ، سعد بوحادة محمد -53
   .13، ص2004حنفي عبد االله، السلطات الإداریة المستقلة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -54

55 - COLLIARD Claude-Albert , TIMIST Gérard, Les autorités administratives 
indépendantes, presse Universitaire de France, 1er édition, paris, 1988,p23. 
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تنظیمیة تتمتع بالقوة التنفیذیة كونها مقترنة بامتیازات السلطة العامة إصدار قرارات فردیة أو 
  .56لذا لا یمكن اعتبارها مجرد هیئات استشاریة

فالمقصود من كلمة السلطة في هذه الحالة أنها هیئات لها سلطة الأمر والتقریر  
في الدولة ، ونتیجة لهذه الخاصیة نجدها تجمع بین صلاحیات السلطات التقلیدیة 57النهائي

بصلاحیة إصدارها القرارات الإداریة الفردیة أو التنظیمیة، وصلاحیات السلطة القضائیة 
بصلاحیتها في فرض الجزاءات والعقوبات ولها أیضا صلاحیات فض النزاعات التي تنشأ 

  . في السوق فكل هذه الاختصاصات تؤكد الطابع السلطوي لهذه الهیئات الحدیثة
  :اريالطابع الإد: ثانیا

غیر أنها تختلف عن  ،58إدارة من إدارات الدولةتعتبر السلطات الإداریة المستقلة 
سلطة السلمیة،  فهي تقع لالإداریة ولا ل لاسیكیة كونها لا تخضع لا للوصایةالإدارات الك

وبخصوص طابعها الإداري ففي القانون ، 59خارج التنظیم الكلاسیكي المنظم لإدارة التقلیدیة
مجلس الدولة الفرنسي حسم الجدال في طبیعتها من نجد الاجتهاد القضائي ممثلا في المقارن 

،  أما من الناحیة 60الطابع الإداري لقرارات وسیط الجمهوریة صراحة أضفى حینما Retail خلال قرار
أنه التشریعیة یتأكد  طابعها الإداري بتكیفها صراحة من طرف المشرع بأنها سلطة إداریة مستقلة، غیر 

هناك حالات لم ینص المشرع على الطابع الإداري للسلطة وفي هذه الحالة ورغم عدم النص علیه في 
، یظهران بشكل جلي 62، والوظیفي61معیار العضوينفي عنها الطابع الإداري  فحسب الالقانون لا ی

  .الطابع الإداري لها
                                                             

سعادي فتیحة، المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر في القانون   -56
   .13، ص2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

   79ص  ،مرجع سابق ،عمورة عیسى -57
.13سابق، صجع مرعبد الله حنفي،  - 58  

59 -Conseil d’État, Rapport publique 2001, jurisprudence et avis de 2000, les autorités 
administratives indépendantes, documentation 
française,N°62,www.Conseiletata.fr/media/document/rapport.public2021.pdf293. 
60- GUEDON Marie- José, Les autorités administratives indépendantes L.G.D.I, Paris 
1991,126. 

-: ، والذي یكون شخص إداري عام، لتفصیل أكثر أنظرعلى طبیعة أحد أطراف الخصومةالمعیار العضوي  یعتمد  -61
BOUABDELAH Mokhtar, L’expérience  algérienne du contentieux administratif (étude critique) 
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التي تأخذ  والفردیةمختلف القرارات التنظیمیة سلطات الضبط المستقلة  حیث تصدر  
كالقرارات الرامیة لمنح مختلف الرخص والاعتماد لممارسة الأنشطة أشكال مختلفة، 

 وتظهر من  خلالها الاقتصادیة والتي ترمي كلها إلى إنشاء مراكز قانونیة للمخاطبین بها
 الأستاذالتي صرح بخصوصها  القرارات القمعیة، وكذا 63امتیازات السلطة العامة فیها

أنها في الأصل كانت قرارات قضائیة، كونها كانت في السابق من اختصاص ، "زوایمیة رشید"
، لكن تمتع سلطات الضبط باختصاص فرضها تحول طابعها من القضائي 64القاضي الجزائي

، كما لها صلاحیة 65المشرعلها التي منحها  "الضبط الاقتصادي"إلى الإداري لتندمج في مهمة 
  .66ميیالتحك قوة إلزامیة للمخاطبین بها عند ممارستها لاختصاصها لها قرارات إصدار

كما یظهر الطابع الإداري لسلطات الإداریة المستقلة من خلال منازعات قراراتها التي 
یختص بالفصل فیها القاضي الإداري حصریا مع بعض الاستثناء الممنوح للقاضي العادي  

  .للنظر في بعض منازعاتها على سبیل الحصر
  
  

                                                                                                                                                                                              
Thèse pour le Doctorat d’État en Droit, faculté de droit, Université des frères Mentouri, Constantine 
2005,p 104.   

بوحمیدة  - :لتفصیل أكثر أنظرمحتوى العمل الإداري أو النشاط الإداري،  )الوظیفي(یقصد بالمعیار الموضوعي -62
   .124ص ،2011، دار هومة، الجزائر، )عمل وتنظیم واختصاص(االله  الوجیز في القضاء الإداري، عطاء 

   .23، ص2011بوجملین ولید، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر،  -63
القانون رقم (1989كان قمع المخالفات المنافیة لمنافسة من اختصاص القاضي الجزائي في ظل قانون الأسعار لسنة  -64

بصدور و ،))ملغى(، 1989جویلیة 5، صادر في 29، یتعلق بالأسعار ،ج ر عدد1989جویلیة  05، مؤرخ في 89-12
، معدّل 2003 جوان 20، صادر في 43ج ر عدد ،یتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19مؤرخ في ، 03-03الأمر رقم 

، وبموجب 2008جویلیة  2صادر في  36، ج ر عدد 2008جوان  25، مؤرخ في 12-08ومتمم بموجب القانون رقم 
انتزع هذا الاختصاص من ، 2010أوت  18، صادر في  46أوت،ج ر عدد  10، مؤرخ في 05- 10القانون رقم 

   .القاضي لیبت فیه مجلس المنافسة
65 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la 
gouvernance, édition Belkeise, Alger, 2013, p149. 
66 - DOSIERE René et VANNESTE Christian, Les autorités administratives indépendantes 
Rapport d’information de l’assemblée nationale, France, 2010, http://www.assemblee-
nationale.fr/12/rap-off/i3166-ti.asp, p55. 
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  :طابع الاستقلالیة: ثالثا
تعتبر أهم خاصیة تمیز السلطات الإداریة المستقلة عن الإدارة التقلیدیة في الدولة 

والرقابة الإداریة، ولا تخضع  اصیة  في منأى عن الرقابة الوصائیةحیث جعلتها هذه الخ
بالدرجة  الاستقلالیة  هذه تتجلىو  ،67لمبدأ التدرج الهرمي الذي تتمیز به الإدارة الكلاسیكیة

السلطة التنفیذیة الأولى  بالاستقلالیة العضویة التي تظهر في استقلالیة أعضائها اتجاه 
 هذه السلطات أغلب الطابع الجماعي الذي یكتسي تكریس من خلال ،وعدم خضوعهم لها

  .68لاستقلالیتهایعتبر ضمانة قانونیة وهو ما 
هات التعین ما یبعدهم عن هیمنة السلطة كما تتدعم الاستقلالیة أیضا بتعدد ج  

إذ یلعب تعدد جهة تعین واقتراح الأعضاء  التنفیذیة فیما إذا كانت هي المحتكرة للتعیین،
المشكلة لسلطات الإداریة المستقلة عامل یساهم لدرجة كبیرة في تكریس الاستقلالیة 

 69لیة من الناحیة العضویةالعضویة، یساهم مبدأ تحدید مدة العهدة في تكریس مبدأ الاستقلا
حیث لا یمكن للسلطة التي عینت الأعضاء عزلهم بناء على رغبتها، إلاّ في حالة حصول 
خطأ جسیم من العضو، ویلعب مبدأ عدم تجدید العهدة دورا معتبرا في تكریس الاستقلالیة 
حیث یمنع هذا المبدأ خضوع الأعضاء للسلطة التي عینتهم رغبة وطمعا في تجدید عهدتهم 

وهو ما یؤدي متخصصین یلة هذه السلطات أیضا أنها تضم أعضاء ومن بین ممیزات تشك
  .70إلى تفعیل تدخلات هذه السلطات وتجعل من تقنیة الضبط ضبط محكم

                                                             
شكالیة الاستقلالیة، إدارة، مجلد  - .08، ص2009، 02، عدد19حدري سمیر،  السلطات الإداریة المستقلة وإ 67  

68- AUTIN Jean-Louis, Le conseil supérieur de L’audiovisuel en France,  , RDP, N° 34, 2007, 
p 96  

دیب نذیرة، إستقلالیة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة  -69
   .25ص ،2012الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

في القانون، كلیة الحقوق والعلوم ه موساوي نبیل، حیاد السلطات الإداریة المستقلة ، رسالة لنیل درجة الدكتورا  -70
   .103،  ص2019السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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كما یساهم تكریس نظام التنافي في استقلالیة الأعضاء وظیفیا وعدم خضوعهم 
فمن  ،72التنحيوكذا نظام  إجراء الامتناعإلى اعتماد بالإضافة ، 71للمتعاملین الاقتصادیین

الأعوان الاقتصادیین الناشطین  معكل علاقة تربط هذه السلطات  القانونخلالهما استبعد 
   .73سلطات هاعلى اختصاصات والشفافیة الحیاد ما یكرس ،القطاع المكلفة بضبطهفي 

في  السلطات الإداریة المستقلةیقصد منها أحقیة أما بالنسبة للاستقلالیة الوظیفة 
أما بخصوص ،تدخل السلطة التنفیذیة في توجیه قراراتهاحریة بعیدة عن  ممارسة مهامها بكل

الأستاذ نلاحظ  المعنویة وعلاقتها بالاستقلالیة الوظیفیةتمتع هذه السلطات بالشخصیة 
 طالما أن هذهیهم إن كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة أم لا یرى أنه لا  ،"زوایمیة رشید"

، كما نرى أن الاستقلالیة التي تتمیز هذه 74الأخیرة لیست معیار لقیاس درجة الاستقلالیة
وهو ما أدى الهیئات الحدیثة عبارة عن مزیج و تناسق بین الاستقلالیة العضویة والوظیفیة 

  .75الهجینة ها باستقلالیة إلى وصف
  

                                                             
یقصد بنظام التنافي عدم ممارسة أعضاء سلطات الضبط المستقلة لأي وظیفة أو مهام عمومیة أو خاصة أو أیة  - 71

عهدة انتخابیة  تتنافى مع مهامهم، بالإضافة إلى عدم إمكانیة امتلاكهم لمصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مع 
أما إجراء  ن وقوع الأعضاء في حالة تنازع المصالح، المتعاملین الاقتصادیین الناشطین في المرفق المعني حمایة م

منع أعضاء سلطات الضبط الإداریة من المشاركة في المداولات المتعلقة بقضایا تربطهم مصلحة بهم  الامتناع فیقصد منه
مرفق فمثلا في  ، مرجع سابق،ومایلیها 134، صموساوي نبیل: لتفصیل أكثر أنظر أو لهم صلة قرابة مع احد أطرافها

الكهرباء نص المشرع على عدم إمكانیة العضو ممارسة لأیة مهنة في المؤسسة التي كانت خاضعة للضبط الاقتصادي  
یتعلق  2002فیفري  5مؤرخ في  01- 02، من القانون رقم 124المادة   حتى بعد نهایة عهدته وذالك لمدة سنتین، أنظر

ب القانون رقم جبمو  ل ومتمممعدّ ، 2002فیفري  06، صادر في 08بالكهرباء و توزیع الغاز عبر القنوات، ج ر عدد 
دیسمبر  31، صادر في 78، ج ر عدد 2015، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 14-10

2014.  
  
لیة الحقوق ك، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "عن استقلالیة وحیاد هیئات الضبط الاقتصادي"عیساوي عزالدین،   -73

   .ما یلیهاو  486، ص.2021، 02،عدد 12المجلد  والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
74 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie 
Op.cit, p27. 
75 - CHARBEL Aoun, L’indépendance de l’autorité de régulation des communications 
électroniques est des postes , thèse pour le doctorat en droit, université de Cergy-pontoise 
Paris,2006, p17. 
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  المبحث الثاني
  الضبط الاقتصادي في مجال التبغ تقنیة عدم فعلیة

من أجل ضمان حیاد الإدارة عند تدخلها في الأنشطة الاقتصادیة تم اعتماد السلطات 
الإداریة المستقلة لمرافقة المنافسة في المجال الاقتصادي وهو الهدف الرئیسي من إنشائها 

السلطات في  حسب ما أكده مجلس الدولة الفرنسي، وكما نعلم أن تجربة إنشاء مثل هذه
الجزائر كانت نتیجة تقلید المشرع الجزائري لنظیره الفرنسي، لكنه لم یأخذه بنفس خصائصها 

سوق التي تتمتع بها ضمن هذا الأخیر بل أفرغها من محتواها خاصة في مجال ضبط 
  ).المطلب الأول(التبغ

تي تظفي على الو  رأینا أن من أهم الخصائص التي تتمتع بها السلطة الإداریة المستقلة
نشاطاتها طابع الحیاد هو خاصیة الاستقلالیة بنوعیها العضویة والوظیفیة التي بموجبها 
تمتنع السلطة التنفیذیة من التدخل في توجیه قراراتها، لكن للأسف هذه الحالة لا تنطبق على 

لتي سلطة ضبط التبغ التي تكاد تنعدم استقلالیتها سواء بالنسبة للاستقلالیة العضویة ا
تستحوذ السلطة التنفیذیة علیها بامتیاز، أو بالنسبة للاستقلالیة الوظیفیة فما وضعها تحت 

  ). المطلب الثاني(وصایة السلطة التنفیذیة ممثلة في الوزیر المكلف بالمالیة لدلیل على ذالك
  المطلب الأول

  المستقلةلسلطات الإداریة لالممیزة  بالخصائصمظاهر عدم تمتع سلطة ضبط التبغ 
صحیح أن الجزائر اعتنقت فكرة الضبط الاقتصادي في سوق التبغ والمواد التبغیة  

بالقراءة السریعة للقاعدة القانونیة في مجال ضبط سوق التبغ یظهر عدم  هقانونا، غیر أن
فعالیتها، كونها  جاءت خدمة لمصالح السلطة التنفیذیة ولیس تكریسا لاستقلالیة  نشاط التبغ 

نص المشرع على إنشاء سلطة لضبط  هذا النشاط بموجب قانون المالیة وحتى المرسوم أین 
الذي جاء بعده لم یعطي أهمیة للتأطیر القانوني الجید لهذه السلطة  331-04رقم  التنفیذي

المراسیم التنفیذیة الصادرة بهذا الشأن بالاعتناء المشرع  ضمن القوانین المالیة و  بل اكتفى
یكرس خضوع وتبعیة هذه الهیئة للسلطة التنفیذیة أن جعلها تكون تحت وصایة بأهم مبدأ 
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من المعروف في جل دول العالم والتي اعتمدت و  ،)الفرع الأول(الوزیر المكلف بالمالیة
السلطات الإداریة المستقلة كبدیل عن الدولة المتدخلة لممارسة النشاط الاقتصادي أنها 

یة تسمح لها بأداء مهمة الضبط الاقتصادي التي كلفت بها على دعمتها بآلیات وترسانة قانون
أكمل وجه غیر أن حالة سلطة ضبط التبغ في الجزائر نجدها تفتقر لأهم هذه 

  ).الثانيالفرع (الخصائص
  الفرع الأول

  لدى الوزیر المكلف بالمالیة التبغ  ضبطنشاء سلطة إ
 على ما 2001المتعلق بقانون المالیة لسنة  06-2000رقم   من القانون) 33(تنص المادة

 298ي یتضمن المواد من الذ" صنع التبغ"بالفصل الثالث یتمم قانون الضرائب غیر مباشرة  :یلي
  :تحرر كما یأتيو  300إلى 

المواد ف بالمالیة سلطة ضبط سوق التبغ و لدى الوزیر المكل تحدث ""298المادة 
 المتضمن القانون التكمیلي للمالیة  01-09من القانون رقم  19، أما بالنسبة للمادة "76...التبغیة
  :یلي على مافهي تنص  2009لسنة 

المادة : "من قانون الضرائب غیر المباشرة وتحرر كما یلي 298تعدل أحكام المادة "
  ".77...غیةسوق التبغ والمواد التبلدى الوزیر المكلف بالمالیة سلطة ضبط  تنشأ -: 298

یفهم من خلال النصین السابقین أن المشرع لم یكلف نفسه عناء التكییف القانوني الواضح 
والدقیق لسلطة الضبط إذ اكتفى بالنص على أنها سلطة ضبط دون تبیان الخصائص الممیزة لها 

والأدهى من ذلك  أنه رغم قیامه بتعدیل هذه المادة في  ،الاستقلالیةأو طابع  لطابع الإداريسواء ا
بكلمة  تحدثخدم فعلیا هذه السلطة سوى استبدال كلمة ینلاحظ أنه لم یأتي بجدید  2009سنة 

وكأن المشرع یستخف بدور هیئات الضبط، فأبقاها حبیسة وصایة الوزیر المكلف بالمالیة  شأنت

                                                             
   .مرجع سابق، 2001یتعلق بقانون المالیة لسنة  ، 06 - 2000قانون رقم   - 76
، صادر في 44، ج ر عدد 2009قانون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن 2009یولیو 22مؤرخ في  01- 09رقم  أمر-77

   .2009یولیو 26
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هو إبعاد السلطة التنفیذیة من   الإداریة المستقلةعلى الرغم من أن الهدف من إنشاء سلطات 
  .لنتساءل عن جدوى  هذا التعدیل؟الاقتصادیة، تسیر الأنشطة  في  رالتدخل المباش

هي  تنشأ عبثا بلبالمقارنة البسیطة لوضعیة هذه الهیئات في القانون المقارن نجدها لم  
نتیجة استجابة قانونیة لخلفیة اقتصادیة الناتج عن الانسحاب الجزئي لدور الدولة في المجال 
الاقتصادي، فقد منحها المشرع الفرنسي وكذا الاجتهاد القضائي مكانة قویة في المستوى 

، فإن رجعنا إلى القانون 78المؤسساتي لدولة دون أن تكون لا خاضعة ولا تابعة لهذه الأخیرة
جزائري نرى الطابع العشوائي الذي یكتسي أغلب هذه السلطات، وهو ما یؤكد مرة أخرى على ال

، وأنها مازالت محتكرة من طرف 79عدم فعلیة القاعدة القانونیة في النظام القانوني الجزائري
 الحكومة لتبقى تعكس برامج ومخططات هذه الأخیرة لا الواقع الاجتماعي ما یبعد القاعدة القانونیة

  .80في مجال الضبط عن الفعلیة والفعالیة
ة یعتبر إنشاء سلطة ضبط التبغ لدى الوزیر المكلف بالمالیة تكریس فعلي لعلاقة التبعی

عنصر الحیاد مع  یتلاءم، وهو ما لا لهاجعلها إدارة تابعة لسلطة التنفیذیة و لالخضوع و 
أن ما "  Girard Timiste"السلطة، یصرح الأستاذ من أجلهما أنشأت  اللذان الاستقلالیةو 

یمیز السلطات الإداریة المستقلة خصوصیتها الوظیفیة التي تستمد شرعیتها بالدرجة الأولى 
حیث تظهر هذه الخصوصیة في تحقیق مهمة الضبط الاقتصادي بعیدا عن تدخل ،  81منها

  .السلطة التنفیذیة وهو للأسف الشيء الغائب في سلطة التبغ
من جانبها المؤسساتي ومن  والمواد التبغیة التبغ سوق سلطة ضبطفالوضع الذي تعیشه  

أن رغبة المشرع لم تكن حقیقة وظائفها یظهر أنه لا وجود لها، و حیث قدرتها على ممارسة 
                                                             

في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة  الاقتصاديسلطات الضبط ولید بوجملین،  -78
   .35، ص2007الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر، 

المجلة الأكادیمیة ، "في القانون الجزائريالمواد التبغیة لسلطة ضبط سوق التبغ و  بع الوهميالطا"حمادي زوبیر،  -79
  2020 ، 4، العدد11المجلد  ،، بجایةةجامعة عبد الرحمان میر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، للبحث القانوني

  .  205ص
: ،  متوفرة على الموقع"عدم فعلیة القاعدة القانونیة وأثرها على الأمن القانوني"كایس شریف، - 80

https://manifest.univ-ouargla.dz/documents   
81 - COLLIARD Claude-Albert , TIMIST Gérard, Op, Cit, p24. 
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في إنشاء سلطة ضبط مستقلة في مجال التبغ كون أن السلطة التنفیذیة هي المسیطرة 
زالت أو هي في  قد هذه السلطة استقلالیةأن  "رشیدزوایمیة "الأستاذ  هوهو ما یؤكد ،82علیها
،  وهو ما من شأنه إعادة خلق 83المكلف بالمالیة یرز لدى الو  إنشائهایجة نت اضمحلالحالة 

وما حالة سلطة ، 84الوطني بصورة شبه كلیة الاقتصادالتي تهیمن على  الاستبدادیةالدولة 
تراجع عن صفتها الوصیة الأصلیة لإصرار الدولة على عدم ال عكاسنا إلاّ التبغ سوق  ضبط 

تنظیم النشاطات إلى  ، ورغبتها الشدیدة في الرجوع85الوطني الاقتصاديالأساسیة على و 
   .86النظام القدیم للمؤسسات التقلیدیة للدولة عن طریق الاقتصادیة

فمثلا في  المیاه نذكر مثلا التجربة الفاشلة في إنشاء سلطة إداریة مستقلة في مجال
 1287 -05رقم من القانون  65المادةمن خلال  يمرفق المیاه بعد أن نص المشرع الجزائر 

المشرع الجزائري  انئجایف ،تجسیدها الفعليه الذي طال أمد ظهورها و بإنشاء سلطة ضبط المیا
إتباعه  من ذلك لا بل الأبعد ،الإلغاءتسبیب هذا  ءبإلغاء هذه السلطة دون أن یكلف عنا

 لسلطة ضبط المیاهحیث تم إلغاء النص التشریعي المؤسس  ،طریقة غیر قانونیة للإلغاء
من جهة أخرى و  ةما یعد خرقا صریحا لمبدأ تدرج القوانین من جه ،88تنظیميبموجب نص 

                                                             
.215، صمرجع سابقموساوي نبیل،   - 82  

  . 16ص مرجع سابق،، "أزمة سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري"زوایمیة رشید،   -83 
   .15نفسه، صالمرجع  -84
   .15ص، المرجع نفسه -85
المجلة  "نحو التراجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضابطة لنشاط الاقتصادي في القانون الجزائري"إرزیل الكاهنة،  -86

 01، العدد 11المجلد  ،، بجایةةالعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میر كلیة الحقوق و ، الأكادیمیة للبحث القانوني
  .490، ص2020

، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2005سبتمبر  4صادر في  60یتعلق بالمیاه، ج ر عدد  12-05قانون رقم   -87
مؤرخ في  02-09، وبموجب الأمر رقم 2008ینایر  27، صادر في 04، ج ر عدد 2008ینایر 23مؤرخ في  08-03
دیسمبر  31، مؤرخ في 16-20موجب القانون رقم ، وب2009یولیو  26، صادر في 44ج ر عدد   2009یولیو 22

   .2020دیسمبر  31، صادر في 83،  ج ر عدد 2021، یتضمن قانون المالیة لسنة 2020
المؤرخ  303-08، یتضمن إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 2018یونیو  14، مؤرخ في 163- 18المرسوم التنفیذي رقم   -88

ر  ج،  الذي یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، 2008سبتمبر  27في 
  . 2018یونیو  17، صادر في 36عدد 
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دور بحقیقة وجود و  اراستهتو  ،89تدخل صارخ لسلطة التنفیذیة في مجال السلطة التشریعیة
غیر جدي لوزارة المیاه دلیل على هذا التبریر العشوائي و وخیر  ،الجزائرسلطات الضبط في 

، 90ضرورة ترشید النفقاتیاه بخصوص عدم جدوى هذه السلطة و حول إلغاء سلطة ضبط الم
ن دلت هذه الوضعیة فإنها لمهام سلطات الإداریة دل على تقزیم المشرع الجزائري ت وإ

بها نظیراتها كالتي تحظى  لها مكانتها الحقیقةت لو أعط ستمارسه ت، الذي كان91المستقلة
  .في القانون المقارن

  الفرع الثاني
  قصور الخصائص الممیزة لسلطات الضبط المستقلة بالنسبة لسلطة ضبط التبغ

المكونة لها سمیت سلطات الإداریة المستقلة بهذه التسمیة كونها تعكس الخصائص 
السلطة الذي برر اجتماع لدیها الخصائص التي من أجلها أنشأت، حیث تتمیز بطابع و 

المعروفة في السلطات الإداریة التقلیدیة، كما یسمح طابع الإداري بتمتع القرارات التي 
ئة خارجة  سیطرة ورقابة یتتخذها بامتیازات السلطة العامة، أما طابعها المستقل یجعل منها ه

على سلطة ضبط التبغ نجدها السلطة التنفیذیة علیها، غیر أنه بإسقاط هذه الخصائص 
، أما طابع الإداري فعلى الرغم من إهماله من طرف المشرع إلا )أولا(تفتقر إلى طابع السلطة

  ).ثانیا(أن سلطة ضبط التبغ تتمتع به
  :الطابع السلطوي: أولا

كما سبق وأن رأینا انه من بین خصائص السلطات الإداریة المستقلة أنها سلطة تنشأ 
عي مستقل وخاص بها، لكن في حالة سلطة ضبط التبغ نرى أن مثل هذا بموجب نص تشری

المبدأ غیر مكرس حیث أنشأها المشرع الجزائري بموجب قانون المالیة،  ما یؤدي إلى القول 
 التبغ ما هو إلا دیكور تزیني معد للاستهلاك الأجنبي لافي مجال  إنشاء سلطة ضبطأن 

                                                             
501، صبقسا مرجع، إرزیل الكاھنة - 89  
.491ص المرجع نفسھ، - 90  
نایل نبیل محمد، السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي في الجزائر بین الضرورة والتقلید، رسالة  -91

   .212، ص2021لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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تحت وصایة الوزیر المكلف  والمواد التبغیة التبغ سوق ضبطحیث وضع سلطة ، 92غیر
فراغ هذه الأخیرة من و  هاتدخل السلطة التنفیذیة في عمل بالمالیة من شأنه أن یؤدي إلى إ

 ، فهذه الوضعیة التي لا تحسد علیها سلطة ضبط التبغالوظیفيهدفها ومضمونها العضوي و 
وهو ، 93مستوى سوق التبغ على الاقتصاديإلى خلق أزمة عدم فعالیة الضبط  ت بدورهاأد

  .94السوق في هذا المجال اقتصادالضمني لقواعد ما یؤدي إلى الإلغاء الكلي و 
التبغ والمواد التبغیة  سوق یحلل وضعیة إنشاء سلطة ضبط" خلوفي رشید"الأستاذ أما 

ووضعها تحت وصایة الوزیر المكلف بالمالیة لیقول أن لجوء المشرع الجزائري في مجال 
ضبط التبغ لقانون المالیة قصد إنشاء سلطة الضبط هو أن مثل هذه السلطة لا یمكن أن 

شرع یقة الأمر یظهر أن الم، لكن في حق95شأ إلاّ استجابة لمشاكل معینة ولفترات معینةنت
لتدخلي المباشر في الأنشطة الاقتصادیة ولا اهو هدفه بل أن الدولة تحن لدورها  لیس هذا

  .تدع فرصة للقیام بذلك
 باختصاصات هاأهلنجد هذا الأخیر قد  المنظموبالعودة للصلاحیات التي منحها لها 

في ظل  ةتعبر عن ممارسة امتیازات السلطة العامة المعترف بها تقلیدیا للسلطات الإداری
بتنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرادها المتعلق   331-04المرسوم التنفیذي رقم 

لممارسة النشاط كصانع  الرخص المؤقتة، كصلاحیة إصدار القرارات الفردیة مثل وتوزیعها
أو موزع للتبغ والمواد التبغیة، غیر أن ما یعاب على المشرع أنه قلص من مهام السلطة من 

الذي أعطى للوزیر المكلف  2009التعدیل الذي جاء به قانون المالیة التكمیلي لسنة  خلال
بالمالیة صلاحیة منح الاعتماد للمتعاملین الاقتصادیین الناشطین في سوق التبغ بصفة 

                                                             
  .15زوایمیة رشید، مرجع سابق، ص - 92
   .16المرجع نفسه، ص -93
   .212،ص سابقمرجع نایل نبیل محمد،   -94

95 - KHELLOUFI Rachid, «  Les institutions de régulation en droit Algérien », IDARA, N°02 
(Spécial), 2004, p85. 
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المتعلق  06 -2000، بعد أن منحها له بصفة انتقالیة في القانون رقم 96حصریة ونهائیة
، مما سبق یؤكد مرة أخرى رغبة المشرع في التراجع عن اعتماد 200197بقانون المالیة لسنة 

لیوسع من  ،سلطات الضبط حیث في كل تعدیل یقوم به یقلص من دور ومهام سلطة الضبط
مهام السلطة التنفیذیة بشكل صریح وجرئ یدفعنا إلى القول أن الضبط الاقتصادي في مجال 

  .التبغ في تراجع مستمر
  : داريالطابع الإ: ثانیا

نجد أن المشرع الجزائري لم یكیف صراحة سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة بسلطة  
،  حیث اكتفى 2001 المتعلق بقانون المالیة لسنة 06-2000إداریة لا في القانون رقم 
ضبط ولا من خلال التعدیل الذي جاء به قانون المالیة سلطة ضمنه بالنص على أنها 

، الذي أبقى على نفس الصیاغة وهي تنشأ لدى الوزیر المكلف بالمالیة 2009التكمیلي لسنة 
  .المواد التبغیةسوق التبغ و  سلطة ضبط

یقصد بالطابع الإداري لسلطة ضبط التبغ أن هذه الأخیرة تمارس صلاحیات الدولة 
في  وكما سبق وأن رأیناه حیث یتجسد الطابع الإداري لسلطة ضبط ما، 98لحسابهاو  باسمها

وكذا  ،مدى تمتعها باتخاذ القرارات التنظیمیة التي تخاطب بها المتعاملین الاقتصادیین
القرارات الفردیة التي ترمي إلى إنشاء مراكز قانونیة للمتعاملین الاقتصادیین الناشطین في 

هذه المفاهیم على سلطة ضبط التبغ نجدها أنها تفتقر لصلاحیة ن أردنا أن نسقط إ و  ،السوق
ممارسة السلطة التنظیمیة فهنا المشرع منعها من أن تساهم في إنشاء القاعدة القانونیة 
الضبطیة أما بالنسبة للقرارات الفردیة نجدها محصورة جدا حیث لا تحوز على أحقیة الفصل 

                                                             
یعتمد صانعوا التبغ : ".على مایلي 2009یتعلق بقانون المالیة التكمیلي لسنة  01- 09 الأمرمن ) 19(تنص المادة   -96

   .، مرجع سابق."..من طرف وزیر المالیة
 انتقالیةبصفة :...، على مایلي2001یتعلق بقانون المالیة لسنة  06-2000من القانون رقم ) 33(تنص المادة   -97

   .، مرجع سابق... الوزیر المكلف بالمالیةأو موزعوا التبغ من طرف / یعتمد صانعوا و
.20مهیدي سومایة، مرجع سابق، ص - 98  
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ن الاقتصادیین الناشطین في سوق التبغ لافتقارها في النزاع الذي قد یطرأ بین المتعاملی
  .للاختصاص التحكیمي

صلاحیة إصدارها للقرارات الفردیة مزاحمتها من الرقابي و  لاختصاصل نلاحظ بالنسبة
ص منح الاعتماد لصانعي التبغ لها صلاحیة إصدار الرأي و فبخص ،طرف السلطة التنفیذیة

المكلف بالمالیة بإصدار مقرر مع تدخل الوزیر ضه المطابق بشأنه إما بمنح الاعتماد أو رف
  .المنح أو الرفض

وبالنسبة للاختصاص العقابي یقتصر دورها أیضا في إصدار الرأي المطابق بشأن 
مع تدخل الوزیر المكلف بالمالیة مرة أخرى  ،سحب الاعتماد للصانع التبغ المخالف للقانون

  .لیصدر مقرر السحب
  المطلب الثاني

  استقلالیة سلطة ضبط التبغإشكالیة 
تشمل الاستقلالیة الممنوحة لسلطة ضبط التبغ في الاستقلالیة العضویة التي تتجسد 

ومدى تكریس مختلف الضمانات التي تجعلهم في وضع حیادي  ،في كیفیة تعیین أعضائها
وقوي بعید عن كل ضغط قد یتعرضون إلیه من طرف السلطة التنفیذیة، وبالتطرق لكیفیة 

ن أعضاء سلطة ضبط التبغ نجده حق محصور قانون للوزیر المكلف بالمالیة دون أن تعی
تدخل السلطة التنفیذیة فیهم ما یحد أو یعدم عنصر منع یكرس هذا القانون الضمانات التي ت

نفس الوضع تشهده الاستقلالیة الوظیفیة التي تتمتع بها ، )الفرع الأول(الاستقلالیة العضویة
حیث نجد أن المشرع قد عمد إلى إدخال السلطة التنفیذیة في كل قرار  سلطة ضبط التبغ

، ضف لذلك عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة المستقلة جعلها تتخذه السلطة
ما یجعلنا نقول أن الدولة هي من تمارس ضبط نشاط التبغ  في تبعیة تامة للسلطة التنفیذیة،

  .)الفرع الثاني(اجهة فقطسلطة الضبط ما هي إلا و  اأم
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  الفرع الأول
  استحواذ السلطة التنفیذیة على تشكیلة سلطة ضبط التبغ

على أن تشكیلة سلطة ضبط  ،99 171-21من المرسوم التنفیذي رقم ) 04(تنص المادة 
تكون على النحو  أو ممثله التي یرأسها الوزیر المكلف بالمالیةو غیة بالمواد التسوق التبغ و 

  :التالي
و الجماعات المحلیة  ممثل عن وزارة الداخلیة ،مثل عن وزارة الدفاع الوطني عضوام -
صلاح المستشفیاتاعن وزارة الصحة والسك ممثل ،عضوا التهیئة العمرانیةو  عضوا ممثل  ن وإ

عن وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة عضوا ، ممثل عن وزارة التجارة عضوا، ممثل عن وزارة 
ثل عن وزارة البیئة عضوا، ممثل عن قیادة الدرك الوطني عضوا، ممثل الصناعة عضوا، مم

عن المدیریة العامة للأمن الوطني عضوا، ممثل عن المدیریة العامة للضرائب عضوا  ممثل 
عن المدیریة العامة للجمارك عضوا،  واستوجبت المادة أن یكون هؤلاء الأعضاء برتبة مدیر 

ن القائمة الاسمیة لهولاء الأعضاء تحدد من طرف وزیر على الأقل، وتضیف المادة على أ
المالیة بموجب قرار بناء على اقتراح من الدوائر الوزاریة المعنیة لمدة ثلاث سنوات قابلة 
للتجدید مرة واحدة، تجدر الإشارة إلى أنه تم تنصیب الأعضاء السالفین الذكر بموجب القرار 

   .100 2021أكتوبر 14المؤرخ في 
في مجال التبغ بشكل خاص إلى تأمین تنمیة مستمرة الضبط بشكل عام و یهدف 

ولعل أول أهم عامل یهدف إلى تأمین هذه التنمیة هي استقرار أعضاء هذه السلطة  للسوق،
السلطة  شكیلة،  لكن للأسف نرى عكس ذلك في ت101ذیةیوقطع كل التبعیة للسلطة التنف

                                                             
، مؤرخ في 331-04یتمم المرسوم التنفیذي رقم ل و ، یعدّ 2021أفریل  28مؤرخ في  171- 21مرسوم تنفیذي رقم  -99

صادر في ، 33دوالمتضمن تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها، ج ر عد 2004أكتوبر  18
   .2021ماي5

غیة، ج ر عدد بالمواد التیس و أعضاء سلطة ضبط سوق التبغ و ، یتضمن تعیین رئ2021أكتوبر  14قرار مؤرخ في  -100
   .2021نوفمبر  21، صادر في 88

.23مهیدي سومایة، مرجع سابق،  ص - 101  
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 ،102للسلطة التنفیذیة على الهیئة الضبطة والحصري الكلي الاستیلاء حیث یظهر بوضوح
واستحواذ الوزیر المكلف بالمالیة بسلطة تعیین الأعضاء والأبعد من ذلك یقوم بتعین نفسه 

سلطات  االذي كانت تتمتع به العضویة وهو ما شوه عنصر الإستقلایة ،103كرئیس للسلطة
   .ریبة؟فعن أیة استقلالیة نتحدث في هذه الوضعیة الغ  ،104الضبط المستقلة

 تشكیلة سلطة ضبط التبغ أن تجربة إنشاء سلطات الضبط المستقلة في الجزائر  تظهر
، بسبب مختلف التشویهات التي طرأت علیها حیث كانت عند للأسوأمن الجید تسییر 

ة المعالم بعد ذلك بدأت هذه المعالم تتلاشى حتى أصبحت هذه ضحلى واو مراحلها الأ
 سوق ، وخیر دلیل التشكیلة الغریبة لسلطة ضبط105بطبیعة مجهولةالسلطات سلطات إداریة 

لة یكون معنى إنشاء سلطة ضبط مستق فماالتبغ والمواد التبغیة التي خرج بها المشرع، 
  .الخ...الجمارك، ،الدرك الوطني الأمن،أعضائها من وزارة الدفاع، وزارة الداخلیة، 

التشكیلة الغریبة أن المشرع قد أفرغ سلطة یعلق على هذه "  زوایمیة رشید"نجد الأستاذ  
نب العضوي أو الوظیفي وتوجه إلى ضبط سوق التبغ من مضمونها الأصلي سواء من الجا

  .106تكلیف السلطات التقلیدیة وبالدرجة الأولى السلطة التنفیذیة بالوظیفة الضبطیة
لسلطة نلاحظ أن المادة السالفة أوجبت رتبة مدیر على الأقل لكل عضو مشكل 

الضبط فهل یقصد المشرع إضفاء الكفاءة على أعضاء هذه السلطة؟، لكن ما نفع هذه 
فلیس كل مدیر مختص بمجال التبغ، فكان  107الكفاءة حین ینعدم الاختصاص في المجال

                                                             
   . 23ص زوایمیة رشید، مرجع سابق، -102

.مرجع سابق ،331-04یتمم المرسوم التنفیذي رقم ل و یعدّ  ،171- 21رقم من مرسوم تنفیذي ) 04(المادة  - 103  
   .23ص، السابقزوایمیة رشید، المرجع  -104

.216، صمرجع سابقموساوي نبیل،  - 105  
.16ص ،سابقالمرجع ال زوایمیة رشید، -  106  

قد أكد على معیار التخصص  في أعضاء سلطات الضبط  2001نجد مجلس الدولة الفرنسي في تقریره لسنة  -107
تتمیز  الاقتصادیةطات الخبراء كون أغلب النشامیدان المتخصصین والمحترفین و  يالاقتصادالمستقلة إذ یرى أنه المیدان 

سرعة ب  الاستجابةسمح هذا المعیار لسلطات الضبط من ، حیث یدوما لشخصیات متخصصة جالتقنیة بشكل تحتابالتعقید و 
 القرارات في اتخاذمرونة دون الحاجة لطلب المساعدة من الخبراء كونهم هم المتخصصین حیث تسمح هذه السرعة في و 
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على المشرع أن یعطي أهمیة أكثر لمبدأ الاختصاص والخبرة لما لها من وزن خصوصا وأن 
صحة المستهلك، حیث إنعدم المتخصصین في المجال سواء  التبغ سلعة حساسة جدا على

في مجال التبغ أو حتى في المجال الاقتصادي باستثناء ممثل عن البیئة لما لهذه المادة من 
تأثیر على البیئة، وكذا ممثل وزارة الصحة لما لهذه المادة من أضرار على صحة المستهلك 

اءل عن دور كل من تها على السلطة حیث نتسحیث تستحوذ السلطة التنفیذیة باختلاف وزار 
  .الدفاع و حتى الأمن الوطني في ضبط سوق التبغالدرك الوطني و 

الإیجابي الذي یمكنه ملاحظته ضمن المادة السالفة الذكر أنها حددت مدة  أما الشيء 
من وهو مؤشر إیجابي لاستقلالیة الهیئة لكن جعلها قابلة لتجدید من شأنه أن یقلص ، العهدة

مبدأ الاستقلالیة العضویة  والحیاد الشخصي إذ یمكن التحكم في الأعضاء وتسیرهم على 
فیسهل إغرائهم  بها خصوصا وأن صفتهم مرتبة ارتباط وثیق ،حسب أهواء السلطة التنفیذیة

مقابل تجدید عهدتهم، كما نلاحظ أن المشرع أهمل كلیا المبادئ التي تكرس الحیاد والشفافیة 
ء بعدم نصه على إجراء التنافي ولا إجراء الامتناع وهو ما یعتبر انتقاص من في الأعضا

مبدأ الاستقلالیة العضویة، ویؤكد مرة أخرى التنظیم العشوائي لتقنیة الضبط الاقتصادي في 
  . مجال التبغ

  لفرع الثانيا
  الوظیفیة لسلطة ضبط التبغ ةیستقلالالامحدودیة 

صحیح أن الدولة فتحت سوق التبغ على المنافسة الحرة إلاّ أن حساسیة هذا النشاط 
 تلزم على الدولةبسبب خطورته على صحة الفرد، وسمعته السیئة على الصحة العمومیة 

الذي نتكلم علیه لا نقصد به الانسحاب الكلي بل  فالانسحابلذا  التبغ، سوقفي  هاتواجد
في  ولا تتوانىوالوحیدة على الصحة العمومیة لذا نجدها تحرص  ىوللة الأو المسؤ الدولة تبقى 

  . أن تتدخل بطریقة أو بأخرى في عمل السلطة
                                                                                                                                                                                              

 ,Conseil d’État, Rapport publique 2001,op.cit-: لتفصیل أكثر أنظرالفعلیة في  السوق، خلق الفعالیة و 
p276..   
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یقصد بالاستقلالیة الوظیفیة لسلطة ضبط التبغ أن تمارس إختصاصتها بكل حریة  
بعیدة عن كل تدخل من السلطة التنفیذیة، وفي هذا الخصوص  نجد مجلس الدولة الفرنسي 

یصرح أن الاستقلالیة التي تتمیز بها سلطات الإداریة المستقلة هي  2001قریره لسنة في ت
من أهم الأسباب التي من أجلها ظهرت، ویؤكد ویضیف أن الاستقلالیة الوظیفیة تتحقق عند 

ما یجعلها ، 108غیاب كل رقابة رئاسیة ورقابة وصائیة علیها من طرف السلطة التنفیذیة
ما یجعل هذه القرارات تعكس الحالة  ،ضغط سیاسي اي عن حریة بعیدةتصدر قراراتها بكل 

نفوس المتعاملین  الواقعیة وبالتالي تتمیز بالحیادیة والشفافیة ویعطي الطمأنینة في
كما یضیف لیقول أن الهدف من إنشاء هذه السلطات هو ضمان حیاد الدولة الاقتصادیین، 

  .109عند ممارستها للأنشطة الاقتصادیة
من المفارقات في تجربة إنشاء سلطة ضبط التبغ أن تكون مستقلة من الناحیة  لكن 

الوظیفیة وهي موضوعة تحت وصایة الوزیر المكلف بالمالیة،  فكیف نبحث عن الاستقلالیة 
ما یجعل خضوعها أمر  الوظیفیة ورئیسها ممثل السلطة التنفیذیة وموضوعة تحت وصایته،

، التي تقضي أن تكون 111ناقض مع مقتضیات الاستقلالیة، فهذه الوضعیة تت110لا مفر منه
  . 112هذه الهیئات خارج النظام المؤسساتي التقلیدي لدولة

تمتع سلطة ضبط التبغ بسلطة إعداد  خلالتتأكد الاستقلالیة الوظیفیة أیضا من 
 اختیار مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كیفیةنظامها الداخلي، ما یمنح لها الحریة في 

                                                             
108 - Conseil d’État, Rapport publique 2001,p275, op,cit. 
109 Idem  - « … à savoir offrir à l’opinion une garantie renforcée d’impartialité des 
interventions de l’État, est probablement la raison la plus importante et en tout cas le motif 
transversal de la création de l’essentiel des autorités administratives indépendantes. Elle est 
née d’une méfiance à l’égard du pouvoir politique et du pouvoir administratif »,  p275. 

   .131مهیدي سومایة، مرجع سابق، ص -110
المجلة النقدیة للقانون ، "ایة من الفساد ومكافحتهللهیئة الوطنیة للوقملاحظات حول المركز القانوني "زوایمیة رشید،  -111

  . 12، ص2008 ،01العدد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
   .131مهیدي سومایة، المرجع السابق، ص -112
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 من) 04(لكن بقراءة ،  113تنظیمها وسیرها دون مزاحمتها خاصة من طرف السلطة التنفیذیة
  :نجدها تنص على مایلي 171 -21المرسوم التنفیذي رقم

تحدد قواعد السیر الداخلي لسلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة بموجب قرار " ...
  ."من الوزیر المكلف بالمالیة
ومارسها بدلا من سلطة ضبط سوق التبغ  یدع ولا صلاحیة إلاّ نلاحظ  أن الوزیر لم 

المواد التبغیة، فاحتكار الوزیر المكلف بالمالیة بوضع النظام الداخلي لسلطة الضبط یحد و 
رغبة الدولة في الرجوع إلى الدور أخرى  مرة أخرى من استقلالها الوظیفي، ویؤكد مرة 

وما زاد من تضییق الاستقلالیة الوظیفیة ، 114يدولة في ضبط النشاط الاقتصادلالتقلیدي ل
بالتالي عدم تمتعها بالذمة ، و لنقول أنها تكاد تنعدم هي عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة

نات كما االمالیة المستقلة حیث ترتبط كلیا بإعانات الدولة التي تبقى هي من توجه هذه الإع
أن سلطة ضبط التبغ لیست بسلطة إداریة مستقلة بقدر ما  نقولترید، من كل ما سبق یمكن 

  .115هي سلطة عدم تركیز تابعة إداریا للوزیر المكلف بالمالیة

                                                             
من  ، "حول المنافسة وحمایة المستهلكدور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك الملتقى الوطني "، حدري سمیر -113

 18و 17كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الضبط الاقتصادي، 
   .57،  ص2009نوفمبر

   .492إرزیل الكاهنة، مرجع سابق، ص -114
   .213حمادي زوبیر، مرجع سابق، ص  -115



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاني

  سلطة ضبط سوق التبغ اختصاصات
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المجال الاقتصادي لتمارس مهمة  بوجه عام فينشأت السلطات الإداریة المستقلة أ
ضبط مختلف النشاطات الاقتصادیة في السوق، ومن أجل تحقیق هذه المهمة على أكمل 

نفرد بخاصیة أن بعضها ی وجه زودها المشرع باختصاصات هامة، والأكثر من ذلك نلاحظ 
تجمیع مختلف الاختصاصات التي تتمع بها السلطات الإداریة التقلیدیة في الدولة إذ تجمع 

ن ابي إلى جانب الاختصاص العقابي، الرقلتحكیمي و اظیمي بین كل من الاختصاص التن وإ
ها للسلطة حجئنا لسلطة ضبط التبغ نلاحظ أن المشرع قد بتر أغلب هذه الاختصاصات بمن

التي تتمتع بها سلطة ضبط  الاستقلالیةجعلت خاصیة ،)الأولالمبحث (التنفیذیة بدلا منها 
لا الرقابة الإداریة علیها رقابة الرئاسیة و لل عند ممارستها لصلاحیات لا بغ عدم خضوعهاالت

لكن في المقابل عدم الخضوع هذا لیس بمبدأ مطلق حیث  من طرف السلطة التنفیذیة،
تقضي أحكام دولة القانون خضوع الأعمال الإداریة بشكل عام وبغض النظر عن الجهة 

على سلطة ضبط التبغ الإداریة مصدرة هذه الأعمال لرقابة القضائیة ونفس الوضعیة تنطبق 
  .القضائیةحیث تخضع هي الأخرى لرقابة 

وعلى اعتبار أن هذه السلطة هي سلطة إداریة فمن الطبیعي أن یكون القاضي 
الذي یمارس  ،المختص بالنظر في منازعاتها هو القاضي الإداري ممثلا في مجلس الدولة

صدر أثناء ممارسة مهمة الضبط علیها رقابة المشروعیة كلما شاب القرارات الإداریة التي ت
الاقتصادي عیب من عیوب المشروعیة، كما تتعدى صلاحیة القاضي أیضا إلى إقامة 

  )المبحث الثاني(دعوى المسؤولیة إن ألحقت هذه القرارات ضرر بصانعي التبغ
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  المبحث الأول 
  تحدید اختصاصات سلطة ضبط سوق التبغ

شرع إلى إنشاء فعال في مجال سوق التبغ، عمد الم اقتصاديمن أجل تحقیق ضبط 
 اختصاصاتمنح لها من خلال قوانین المالیة و كذا المراسیم التنفیذیة سلطة ضبط القطاع و 

في  الاقتصاديرغبة المشرع في تكریس تقنیة الضبط كان من المفروض أن تعكس إرادة و 
من طرف المشرع یمكننا أن  غیر أنه بملاحظة هذه الصلاحیات وكیفیة تأطیرها، القطاع
سلطة  مع تهمیش دور ،موجهة بالدرجة الأولى للسلطة التنفیذیة اختصاصات هانقول أن
صحیح أننا رأینا تقزیم متعمد من طرف المشرع لدور سلطة ، )المطلب الأول(التبغضبط 

ت ضبط التبغ في مجال الضبط، إلا أننا لاحظنا وجود تقنیة حدیثة لم نعهدها  في السلطا
ستقلة الأخرى و التي بفضلها أعادت نوعا ما دور هذه السلطة في ضبط سوق مالإداریة ال

المطلب (التبغ وهي منحها صلاحیة إصدار الرأي المطابق بشأن كل ما یتعلق بضبط القطاع
  ).الثاني

  
 المطلب الأول 

ةمبتور اتاختصاص: التبغسوق  اختصاصات سلطة ضبط   
الأصل أن تتمتع سلطة ضبط التبغ باختصاصات فعلیة بموجبها تمارس الرقابة  القبلیة 

القرارات الفردیة التي تسمح بدخول  اتخاذصلاحیة من خلال منحها والبعدیة في سوق التبغ، 
، وكذا التنظیمیة التي بموجبها تساهم السلطة في إنشاء قاعدة قانونیة المنافسة في السوق
دف هتبغ، لكن بالنظر لكیفیة تناول المشرع هذه الصلاحیات لا یعكس الضبط في سوق ال

 الرقابي والتنظیمي نجد الاختصاص إلى جانب، )الفرع الأول(المنشود من إنشاء هذه السلطة
إلى ردع كل مخالفة في سوق  سلطة الضبط الاختصاص العقابي الذي من خلاله ترمي

ح القواعد القانونیة في هذا المجال غیر أن المشرع عوض من أن یمن احترامالتبغ وفرض 
    یدخل السلطة التنفیذیه فیهمستقل لسلطة الضبط نجده بشكل حصري و  الاختصاص اهذ
  ). الفرع الأول( 
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 الفرع الأول 
 الاختصاص الرقابي

 
 الاقتصادیینتقوم سلطة ضبط التبغ بصلاحیات تتعلق أساسا بكیفیة دخول المتعاملین 

عتبر تي تالو  ،113هو ما یعرف بالرقابة القبلیة لممارسة النشاطلسوق التبغ والمواد التبغیة و 
 هنجاح هیعتمد للضبط الاقتصادي الذي مثل نقطة البدایةت اكونه الاقتصاديجوهر الضبط 

  .الذي تمارسه سلطة الضبط الرقابي الاختصاصعلى مدى فعلیة 
لذي تمارسه سلطات الضبط في كل من القرارات الفردیة یظهر الاختصاص الرقابي ا  

وكذا التنظیمیة التي تصدرها والتي تهدف إلى تأطیر الدخول الأولي للمتعاملین الاقتصادیین 
في السوق ومن القرارات التي تصدر في هذا الشأن نجد قرارات المتعلقة بمختلف التراخیص 

الاختصاص الرقابي التي تمارسه سلطات والاعتماد لممارسة النشاط في السوق، ویلعب 
الضبط المستقلة دورا هام من ناحیة ضمانه تواجد قدر كاف للمتعاملین الاقتصادیین في 

  .114السوق من جهة ومن جهة أخرى یضمن حمایة قانونیة وفعلیة للمستهلك
 وبالعودة إلى الاختصاص الرقابي الذي تتمتع به سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة نجده

وكذا  قوانین المالیةمختلف التعدیلات التي طرأت على كل من قد تراجع من ملاحظة 
بتنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرادها المتعلق  331-04المرسوم التنفیذي رقم 

كانت  2001115 المتعلق بقانون المالیة لسنة 06-2000رقم ففي ظل قانون ،  وتوزیعها
بنود دفتر الشروط الخاص بباعة التبغ  تحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة  لكن 

  :منه والتي تنص على مایلي 301بعد اقتراح من سلطة ضبط التبغ وهو ما تؤكده المادة 

                                                             
بوحناش فدوى، الإطار القانوني لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، جامعة   -113

   .175، ص 2020كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
لنیل عبدیش لیلى، اختصاص منح الاعتماد  لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة اختصاص منح الاعتماد، مذكرة  -114

   .22، ص2010شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.مرجع سابق ،2001یتعلق بقانون المالیة لسنة  06-2000قانون  - 115  
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یرتبط اعتماد باعة التبغ باكتتاب دفتر الشروط تحدد بنوده بموجب قرار من "...
، غیر أن هذه الصلاحیة تم حذفها "ناء على اقتراح من سلطة الضبطالوزیر المالیة ب

حیث ، 2009تعدیل قانون الضرائب غیر المباشرة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة ب
  :على مایلي همن 20تنص المادة 

، ومنه تم "من قانون الضرائب غیر المباشرة 303إلى  301تلغى أحكام المواد من " 
المواد التبغیة للوزیر المكلف بالمالیة  في إعداد بغ و مشاركة سلطة ضبط التإلغاء صلاحیة 

طة ضبط بنود دفتر الشروط المتعلق بباعة التبغ وهو ما یوضح رغبة الدولة في إبعاد سل
   .المواد التبغیةالتبغ من ضبط سوق التبغ و 

نع المواد تنظیم نشاطات صالمتعلق ب  331-04وبالعودة إلى المرسوم التنفیذي رقم 
ة صلاحیة التبغ والمواد التبغی سوق نجده قد منح لسلطة ضبط ،التبغیة واستیرادها وتوزیعها
ممارسة النشاطات المتعلقة بصناعة المواد التبغیة وهو ما توضحه منح التراخیص المؤقتة ل

  :التي تنص على مایلي) 05(المادة 
المواد سلطة ضبط السوق التبغ و ة بتسلیم تخضع ممارسة نشاط صانع المواد التبغی"

بهذا شح دفتر الشروط وفقا لبنود النموذج الملحق المتر التبغیة رخصة مؤقتة بعد اكتتاب 
یوما ابتداء من تاریخ اكتتاب ) 60(تسلم الرخصة المؤقتة في أجل أقصاه ستون. المرسوم

غ والمواد من المرسوم نفسه صلاحیة سلطة ضبط التب) 6(وتمنح المادة ، "دفتر الشروط
یخول الامتثال للبنود المنصوص علیها في دفتر :" التبغیة منح الاعتماد لصانعي التبغ 

الحق للمرشح في الحصول على الاعتماد بصفة  الشروط، الذي تثبته سلطة الضبط قانونا
المتعلق  من الملحق الخاص بدفتر الشروط 14، وتضیف المادة "...صانع للمواد التبغیة 

یقدم طلب الاعتماد لسلطة " بالمرسوم التنفیذي السالف الذكر ما یلي المرتبط بغبصانعي الت
من دفتر ) 06(، أما المادة "الضبط بعد الانتهاء من إجراء مجمل أحكام دفتر الشروط هذا

یقدم طلب الاعتماد إلى سلطة الضبط بعد  "الشروط الخاص بموزعي التبغ تنص على أنه 
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- 04ظ أن المرسوم التنفیذي رقم حفنلا، "حكام دفتر الشروط هذاالانتهاء من إجراء مجمل أ
اختصاص منح قد منح  ،تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها 331

حیث نص  غیر أن المشرع تراجع مرة أخرى ،الاعتماد لسلطة ضبط التبغالرخص المؤقتة و 
صلاحیة منح الاعتماد من  أن 2009صراحة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، لتعود سلطة التنفیذیة تزاحم مرة أخرى سلطة ضبط 116اختصاص الوزیر المكلف بالمالیة
 بتعدیل كلي للمادة السالفة الذكر الرخص المؤقتة لممارسة النشاط التبغ، كما قام بإلغاء

ما ف ،331117- 04المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  122-19بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
 ،فائدة الاختصاص الرقابي دون تمتع سلطة الضبط باختصاص منح رخص ممارسة النشاط

لن نبالغ إن قلنا أن المشرع من خلال كل هذه التعدیلات التي لا تخدم تقنیة الضبط في 
  .أزاحها كلیا من واجهة الضبط الاقتصاديلتبغ قد بتر أهم اختصاص للسلطة و سوق ا

نجد المادة ) 171 -21مرسوم تنفیذي رقم( 2021لسنة أما بخصوص التعدیل الأخیر 
أبقت على تواجد السلطة التنفیذیة في الواجهة وبقوة إذ نلاحظ تدخل كل من  قد 118منه5

المدیریة العامة للضرائب مع الوزیر المكلف بالمالیة مع سلطة ضبط التبغ في منح الاعتماد 
من  ائیة المختصةبالمصالح الجالذكر لصانعي المواد التبغیة، حیث خولت المادة السالفة 

 قانونا لتثبتالقیام بتحقیق لتتأكد من مدى توفر الشروط القانونیة لطالب الاعتماد من خلال ا
وبناء على هذا في سوق التبغ،  ماع المعمول بهیالتشر لتنظیم و  صانع التبغفي مدى احترام 

                                                             
من قانون الضرائب غیر مباشرة  298تعدل أحكام المادة  ":یلي على ما، 01-09الأمر رقم من  19تنص المادة  -116

  .المواد التبغیةلف بالمالیة سلطة ضبط التبغ و تنشأ لدى الوزیر المك -298المادة -: كما یأتيتحرر و 
   .، مرجع سابق..."یعتمد صانعو التبغ من طرف وزیر المالیة -

- 04یتمم المرسوم التنفیذ رقم ، یعدل و 2019أفریل 9، مؤرخ في 122- 19من مرسوم تنفیذي رقم ) 1(أنظر المادة   -117
 25، والمتضمن تنظیم نشاطات صنع واستیراد وتوزیع المواد التبغیة، ج ر عدد 2004أكتوبر  18رخ في ، المؤ 331

  . 2019أفریل  17صادر في 
: على مایلي 331-04یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  171-21من المرسوم التنفیذي رقم ) 05( تنص المادة -118

دراسة ملفات طلبات اعتماد صانع المواد : یأتي ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة على الخصوص بما تكلف سلطة"
  . مرجع سابق ،"...التبغبة و إبداء الرأي المطابق المطلوب بشأنها إبداء الرأي المطابق في حالات طلب سحب الاعتماد
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ثم یقوم الوزیر المكلف ماد التحقیق تصدر سلطة الضبط  رأیها المطابق بشأن منح الاعت
وهو ما یظهر مرة أخرى أنه رغم انسحاب الدولة من بالمالیة بإصدار مقرر منح الاعتماد، 

  . الحقل الاقتصادي إلاّ أنه مازلت تترقبه من بعید
التبغ نجد أن  سوق إلى جانب الاختصاص الرقابي المبتور الذي تمارسه سلطة ضبط 

الاستشاریة التي من خلالها تساهم في ممارسة الضبط  المشرع قد منح لها بعض المهام
في سوق التبغ ولو بصفة محتشمة، حیث لها صلاحیة المساهمة في إعداد الاقتصادي 

وتقییم إستراتجیة مكافحة السوق الموازیة للمواد التبغیة فمن خلال هذه الصلاحیة تساهم 
حد من ظاهرة التهرب الجبائي سلطة الضبط التبغ في حمایة الاقتصاد الوطني من خلال ال

كما تساهم في توضیح الصورة الحقیقة لحال سوق التبغ من خلال إعلام وتوزیع وتعمیم 
المعلومات المتعلقة بهذا الأخیر، وتقوم أیضا بجمع وتحلیل المعطیات المتعلقة بالجوانب 

 119ة المختصة تقنیاالاقتصادیة والتقنیة لسوق التبغ، تقدیم التوصیات الضروریة لدوائر الوزاری
فلها مثلا أن تقترح أو تقدم توصیات لوزارة الصحة تتعلق أساسا بصحة المستهلك،  كما 

عن حالة سوق التبغ والمواد التبغیة وكذا المردودیة التي  التجارةیمكن لها أن تعلم وزارة 
  .120یحققها من خلال مختلف التقاریر السنویة التي یرفعاها إلیها إلزامیا صانعوا التبغ

 اأما بالنسبة لأحقیة سلطة الضبط في ممارسة الاختصاص التنظیمي فلقد أقصاه
هذا المجال ما یقلص  فيالضبطیة المشرع نهائیا في مشاركتها في خلق القواعد القانونیة 

  .دور الضبط في سوق التبغ والمواد التبغیة
  
  
  
  

                                                             
  119 .، مرجع سابق331-04المرسوم التنفیذي رقم یعدل ویتمم  171-21من المرسوم التنفیذي رقم ) 05( المادة -
.المرجع نفسه - 120  
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 الفرع الثاني 
 الاختصاص القمعي

 
یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  171-21من المرسوم التنفیذي رقم ) 03(تنص المادة 

بنود دفتر  احترامعدم  -: الآتیةفي الحالات  الاعتمادیسحب "...: مایلي ىعل 04-331
 الشروط،

من تاریخ منح  ابتداء، )2(أجل أقصاه سنتان انقضاءعدم الشروع في الإنتاج بعد  - 
  ،الاعتماد

  كام التشریعیة أو التنظیمیة المعمول بها،حمخالفة الأ - 
یوما، ) 30(یتم إعذار صانع المواد التبغیة من طرف إدارة الضرائب، في أجل ثلاثین

  .لتسویة وضعیته استدعائهعاینة المخالفة مع من تاریخ م ابتداءیحتسب 
بموجب مقرر  الاعتمادهذا الأجل وفي حالة عدم تسویة وضعیته، یسحب منه  وبانقضاء

المسبق من سلطة ضبط سوق التبغ  من الوزیر المكلف بالمالیة، بعد الرأي المطابق
    ."المواد التبغیةو 

جاءت على سبیل الحصر  الاعتمادمن خلال المادة أعلاه یتضح أن حالات سحب 
تكاسل ینجر عنه عدم البدء في نود دفتر الشروط ، أو كل تماطل و حیث كل مخالفة لب

و وكذا كل مخالفة قانونیة أ الاعتمادالحاصل على  الاقتصاديالإنتاج من طرف المتعامل 
  .تعرض صاحبها لسحب الاعتمادالمواد التبغیة  تنظیمیة المتعلقة بسوق التبغ و 

ونظرا لما لهذا الإجراء من عواقب وخیمة على سمعة ونشاط المتعامل الاقتصادي كون 
هذا الإجراء یعد من أخطر الإجراءات التي تتخذ في مجال الضبط الاقتصادي،إذ بموجبه 

، حرص المشرع الجزائري 121یضح حد نهائي لنشاط صانع التبغ ویخرجه نهائیا من السوق
حیث أطره بشروط قانونیة، إذ قبل المبادرة لسحب الاعتماد  على عدم التعسف في استعماله،

                                                             
مرزوق بوخالفة، إشكالیة الضبط المالي في القانون الجزائري، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق  -121

   .172، ص2020والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
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یجب أن تكون معاینة میدانیة حیث خول المشرع الجزائري أعوان إدارة الضرائب المختصة 
للقیام بها، وفي حالة اكتشافهم للمخالفة یتم إعذار صانع المواد التبغیة المعني خلال أجل 

القواعد یة وضعیته، قصد المثول للتنظیم و جل تسو یوما إبتداء من تاریخ المعاینة من أ 30
القانونیة المعمول بها، وعند انقضاء الأجل القانوني دون أن یمتثل المتعامل الاقتصادي 

  .المعني للقواعد القانونیة ولم یسوي وضعیته القانونیة فیسحب منه الاعتماد
من الوزیر المكلف  یكون سحب الاعتماد لصانعي التبغ والمواد التبغیة بموجب مقرر 

بالمالیة بعد أخذ الرأي المطابق المسبق لسلطة ضبط سوق التبغ الذي یقض بسحب اعتماد 
المنصوصة علیها في أحكام صانع التبغ بعد أن تبین لها أنه قد خالف الشروط القانونیة  

، فكما نعلم أن الغرض من تكریس الضبط الاقتصادي في سوق التبغ هو فتح هذا المرسوم
لسوق للمنافسة الحرة بین المتعاملین الاقتصادیین وكذا السهر على أن تكون هذه المنافسة ا

حیث لا  ،منافسة نزیهة وشریفة،  ولا یتحقق هذا المسعى إلى بتأطیر المنافسة بصفة قانونیة
الشروع یبدأ في لم  یسمح لأي تهاون أو متعامل اقتصادي بالتواجد في السوق لذا كل متعامل

  .یسحب منه حصوله على الاعتماد من تاریخعلى الرغم من انقضاء مدة عامین  الإنتاجفي 
السالفة الذكر المشرع ) 03( وتجدر الإشارة إلى أنه في مجال التبغ ومن خلال المادة

لم یمنح فرصة ثانیة كافیة لتصحیح سلوك صانع التبغ المخالف للتنظیم المعمول به في  
شطة الأخرى فنلاحظ مثلا في مجال الكهرباء أن المشرع الجزائري سوق التبغ على غرار الأن

منح لسلطة ضبط القطاع سلطة التوقیف المؤقت للنشاط لمدة معینة كعقوبة تخفیفة من جهة 
، ونفس الوضعیة 122ومن جهة أخرى كفرصة ثانیة لمراجعة المتعامل الاقتصادي لسلوكه

، ومجال الاتصالات 124صة، وكذا مجال البور 123نلاحظها في المجال المصرفي
  .125الإلكترونیة

                                                             
   .مرجع سابق ،بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنواتیتعلق  01-02رقم  من القانون 149المادة -122
صادر   52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد ، 2003أوت  26المؤرخ في 11- 03من الأمر رقم  108أنظر المادة -123
 1 ، صادر في50، ج ر عدد2010أوت  26مؤرخ في  04- 10قانون رقم الل ومتمم بموجب ، معدّ 2003أوت  27في 
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یظهر من المادة السالفة الذكر أن المشرع لم یراعي مبدأ التدرج في العقاب   
بخصوص الضبط الاقتصادي في مجال التبغ والمواد التبغیة، فبعد أن نص على عقوبة 

تضمن الم 331-04المتعلق بالمرسوم التنفیذي رقم الإنذار والتوبیخ في ظل دفتر الشروط 
سلطة الضبط صلاحیة منح لب ،تنظیم نشاطات صنع المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها

، تراجع في موقفه فرضها على صانعي التبغ المخالفین للتنظیم المعمول به في سوق التبغ
غاء بإل 331-04المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  171 -21من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

تعتبر فرصة ثانیة من خلالها یصحح المتعامل الاقتصادي تصرفاته  والتي التوبیخعقوبة 
، وتحقق بذلك هذه العقوبات المعنویة غرضها دون 126لیتفادى عقوبة سحب الاعتماد

المساس بزعزعة استقرار نشاط المتعامل الاقتصادي المعاقب، وهو الغرض الأساسي الذي 
تماد العقوبة في مجال الضبط الاقتصادي، حیث من أجله تم  تكریس مبدأ إزالة التجریم واع

تصحیح سلوك المتعامل الاقتصادي بالدرجة الأولى أكثر  إلىترمي العقوبة في هذه الحالة 
  . 127من هدفها إلى القمع والزجر

                                                                                                                                                                                              
، یتضمن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر-30مؤرخ في  08-13، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2010سبتمبر 
  2016دیسمبر  28مؤرخ في 14-16، وبموجب قانون رقم 2013دیسمبر  31، صادر في 68ج ر عدد ، 2014

- 17ومتمم بموجب القانون رقم  ، معدّل2016دیسمبر  29صادر في  77، ج ر عدد 2017یتضمن قانون المالیة لسنة 
   .2017أكتوبر  12، صادر في 57،  ج ر عدد 2017أكتوبر 11مؤرخ في  10

، یتعلق 1993ماي  23مؤرخ في ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 10-93من المرسوم التشریعي ) 55(المادة  -  124
 17مؤرخ في  04-03بموجب القانون رقمل ومتمم ، معدّ 1993ماي  23، صادر في34ج رعدد ببورصة القیم المنقولة

 2017دیسمبر  27، مؤرخ في 11-17وبموجب القانون رقم  2003فیفري 19صادر في ، 11، ج ر عدد2003فیفري
   .2017دیسمبر  28صادر في  76، ج ر عدد 2018یتضمن قانون المالیة لسنة 

قواعد العامة المتعلقة بالبرید والاتصالات ، یحدد ال2018ماي  10، مؤرخ في 04-18من القانون رقم  36المادة -  125
  . 2018ماي  23، صادر في 27الإلكترونیة، ج ر عدد 

السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة  لنیل شهادة ، الدین عیساوي عز -126
   .41، ص2005في القانون، كلیة الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو،  الماجستیر

بن قري سفیان،  إزالة التجریم في قانون الأعمال، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، كلیة الحقوق و العلوم  -127
   .15ص ،2019السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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كما نلاحظ أیضا غیاب أیة إشارة للعقوبات المالیة في مجال ضبط سوق التبغ وهو ما 
لناشط في القطاع من جهة ویقتل أو یضیق من الدور المرن  لا یخدم المتعامل الاقتصادي ا

للقاعدة القانونیة الجزائیة في هذا المجال، فاقتصار العقوبة على العقوبات السالبة للحقوق 
والتي نعلم أنها أشد خطرا على النشاط وعلى سمعة المتعامل الاقتصادي على حد سواء لا 

الذي یهدف بالدرجة الأولى للقضاء على یخدم غرض  فرض العقوبة في مجال التبغ، 
الطابع الجامد والزجر والشدة التي كانت تمتاز بها العقوبة الجزائیة الكلاسیكیة، إن مجال 
الضبط الاقتصادي هو مجال المحترفین والمتخصصین ولیس للقاعدة الجزائیة أي تدخل 

امل الاقتصادي الذي ، فكلما كانت العقوبة شدیدة كلما زرعت الخوف في نفوس المتع128فیه
ما یجعله یتهرب من الاستثمار في هذا المجال وتقل بذلك المبادرة  ،قد یتعرض للإظطهاد

  .  الخاصة ما ینعكس بالسلب على انتعاش المنافسة فیه
 المطلب الثاني

دور الرأي المطابق في ضبط سوق التبغ    
على الرغم من عدم تناول المشرع الجزائري صلاحیات سلطة ضبط التبغ  بشكل لائق 
بها ضمن النصوص القانونیة وكذا التعدیلات المختلفة الصادرة في هذا الشأن إذ یقابل هذا 
الموقف السلبي الذي اتخذه المشرع بخصوص هذه الصلاحیات، موقف إیجابي یشكر علیه 

السلطات الإداریة المستقلة  من بنظیراتها مقارنةآلیة تنفرد بها  وهو منح لسلطة الضبط التبغ
،  حیث من خلالها تجد سلطة )الفرع الأول(والتي تتمثل أساسا في الآراء المطابقة  ،الأخرى

ضبط التبغ متنفس قانوني من خلالها تتمكن من أن تلعب دورها ولو بصفة نسبیة كسلطة 
 ).الفرع الثاني(التبغیة  ضبط  مستقلة في سوق التبغ و المواد

 
  
  

                                                             
.13ق، صسابالمرجع البن قري سفیان،  - 128  
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 الفرع الأول
مفھوم الرأي المطابق   

 
 الإقدام قبل للإدارة مزدوجا إلزاما تتضمن التي الآراء تلك في المطابقة الآراء تتمثل 

لزامیةو  الرأي طلب إلزامیة أي  :قراراتها إصدار على   المطابقة الآراء وتجعل  ،129إتباعه إ
 بشكل النهائي قرارها تصدر بأن تلتزم حیث مقیدة حریة القرار مصدرة السلطة حریة من

 القرار تصدر لا الحالة هذه في الإدارة أن یرى البعض یجعل ما القضیة، محل للرأي مطابق
  .130 المطابق بالرأي مسبقا مقیدة كونها الأمر حقیقة في الإداري
 المصدر كونها القرار إصدار في وفعلیة حقیقة بسلطة المطابق الرأي صاحبة تتمتع 
 السلطة لإرادة الكاشف دور الأمر حقیقة في مارس )الإدارة(القرار مصدر أما ،131له الفعلي

 عن تعبیر عن عبارة الحالة هذه في الإدارة تصدره الذي فالقرار ،132المطابق الرأي صاحبة
 تسمح ، 133الإداري القرار مصدر لصاحب ولیس المطابق أيالر  لصاحب الحقیقة الإرادة
 وصاحبة الإدارة ،الإداري القرار إصدار في جهتین تشارك في الحالة هذه في المطابقة الآراء
 النهائي مصدر بین عقد الصادر القرار من تجعل لا المشاركة هذه أن غیر المطابق الرأي
 الإداریة القرارات شأن شأنه إداري قرار یعتبر بل المطابق الرأي صاحب وبین للقرار

  .134الأخرى

                                                             
 مجلة دراسات في علوم الشریعة والقانون،  ")دراسة مقارنة(الاستشارة في قضاء محكمة العدل العلیا"خالد الزبیدي،  - 129

د     .345ص ، 2008 ، 2،العدد  35المجلّ
130 -DESPRAIRIES Armand, La décision implicite d’acceptation en droit administratif 
Français thèse en vue de l’obtention du diplôme de doctorat, Université Panthéon-Sorbonne - 
Paris I 2019, p364. 
131 - TIFINE Pierre, « Droit administratif français », Revue générale du droit on line, 
N°405242019.  
132 - DEAU Richard, Les actes administratifs unilatéraux négociés, thèse en vue de l’obtention 
du diplôme de doctorat, en Droit,  Université d’Angers, France, 2006,   p29. 
133 - Idem, p29. 
134 - DESPRAIRIES Armand, Op,Cit, p109. 

https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/author/tifine/
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 ولقد ،135قانوني نص بموجب إقراره المطابق الرأي في میزة أهم أن الإشارة تجدر  
 المساعد القرار بمصدر المطابق الرأي صاحبة السلطة على الفرنسي الدولة مجلس اصطلح

co-auteur 136، ضمن یندرج فتخلفها  المطابقة الأراء بها تتمتع التي الإلزامیة للقیمة ونظرا 
 لإصدار إجرائي شرط عتبرت إذ نفسه تلقاء من یثیرها أن للقاضي یمكن حیث العام النظام
 في المطابق الرأي شرط تخلف أن الفرنسي الدولة مجلس رحص فقد ،137الإداري القرار

  .138المشروعیة لدعوى الأخیر هذا یعرض الإداري القرار إصدار
 التبغ سوق ضبط سلطة تصدره الذي ابقالمط الرأي أن نجد  التبغ  ضبط حالة ففي

 الإجراءات من إجراء یعتبر سحبه حتى أو رفض أو الاعتماد منح بشأن  التبغیة الموادو 
    .139بالمالیة المكلف الوزیر یصدره الذي لإنفراديا الإداري القرار في الشكلیة

                                                             
، مرجع 331-04یعدل المرسوم التنفیذي رقم   171-21من  المرسوم التنفیذي رقم ) 05(، )03(أنظر المواد  - 135

  .، مرجع سابقسیر سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة عدلقوا من القرار المحدد ) 08(سابق، وكذا المادة
136 -« En cas d’avis conforme, le juge a pu qualifier l’autorité consultative de co-auteur », 
voir : DESPRAIRIES Armand, Op,Cit, p109. 

.105، صمرجع سابقمنصور داوود،  - 137  
138 - « … sur avis conforme de la caisse nationale des retraites" ; qu'il résulte de l'instruction 

que, contrairement aux prescriptions expresses dudit article, d'ou il résulte que l'avis conforme 

de la caisse doit être obtenu au préalable, quel que soit le sens de la décision de l'autorité 

appelée a statuer, la décision attaquée, par laquelle le ministre de la santéé publique et de la 

population a refuse de reconnaitre l'imputabilité au service du décès du monsieur x..., n'a pas 

été prise au vu d'un avis "de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités 

locales" ; que, des lors, cette décision est entachée d'un vice qui affecte la compétence de 

l'autorité… », voir : décision du Conseil d'Etat, N°66080,   du 29 janvier 1969 

https://www.legifrance.gouv.fr/. 
  :...تنص على مایلي ،331-04المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  171- 21من المرسوم التنفیذي رقم ) 3(المادة - 139

المرسوم المثبت قانونا من طرف المصالح الجبائیة المختصة علیها في أحكام هذا  الامتثال للبنود المنصوصیخول 
صانع للمواد التبغیة بعد الرأي المطابق من سلطة ضبط سوق التبغ و  الحق لطالب الاعتماد في الحصول علیه بصفة

المواد التبغیة، یتم منح الإعتماد أو رفض ملف طالبه لعدم إستیفاء الشروط المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم 
وق التبغ و المواد یوما من تاریخ إصدار موافقة سلطة الضبط س) 30(بمقرر من الوزیر المكلف بالمالیة خلال ثلاثین 

  .مرجع سابق ،"...التغیة
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 المطابق الرأي في وضحناه وأن سبق يالت الخصائص مقارنةو  التبغ ضبط لسلطة وبالعودة
 ذلك ،الاقتصادي الضبط مجال في معتبرة جد  بصلاحیة تتمتع التبغ ضبط سلطة أن نجد
 الاقتصادي الضبط مجال في الإداري القرار إنشاء في الأولى بالدرجة تساهم التي هي أنها

 لرأیها التبغ ضبط سلطة تصدر أن دون قراره إصدار بالمالیة المكلف للوزیر یمكن لا حیث
   .المطابق

 من جزء لها أعاد قد المشرع لها منحها الذي المطابق الرأي بفضل أنه القول یمكن
 المطابق الرأي طریق عن الإداري القرار إصدار في الأولى المبادرة صاحبة وأنها هیبتها،
 الإداري لقرارا إصداره عند یكتفي إذ المبادرة بصلاحیة یتمتع لا الحالة هذه في الوزیر حیث

 ممارسة الضبط لسلطة یسمح ما قرارها، في الضبط سلطة علیة نصت لما مطابق یكون أن
  فیه النزیهة المنافسة على المحافظة في فتساهم  مباشرة غیر بصفة ولو الاقتصادي الضبط
 فیما المطابق الرأي إبداء صلاحیة لها أن ذلك قانونا المؤهلین المناسبین الأعوان اختیار
  .له قانوني مبرر رأت إن الاعتماد رفض یخص

 التبغیة والمواد التبغ ضبط سلطة به تتمتع الذي المطابق الرأي أن الإشارة تجدر
 المستقلة الإداریة السلطات باقي بها تتمتع التي الاستشاریة الآراء عن تماما یختلف
 الاستشارة تكون أین حالات هناك أن رغم الإلزامیة درجة إلى ترقى لا التي 140الأخرى
 ملزمة الحكومة أن الحالة هذه في بالوجوبیة یقصد لكن المنافسة، مجلس كحالة وجوبیة

 ضبط سلطة أیضا تتمتع كما ،141بإتباعها ملزمة تكون أن دون المنافسة مجلس باستشارة
  بالبرید المكلف الوزیر لإلزام أیضا ترقى أن دون لاستشارةا هذه بمثل الإلكترونیة الاتصالات

                                                             
140 - DEAU Richard, Op,Cit, p29. 

   .، مرجع سابقالمتعلق بالمنافسة 03- 03مر رقم من الأ) 35(أنظر المادة - 141
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 مطلق الحالة هذه في التنفیذیة لسلطة تكون حیث ،142بها الأخذ إلى الإلكترونیة الاتصالات
   .143مسؤولیة أیة حقها في تترتب أن دون تركها أو بها الأخذ في الحریة

الثانيالفرع   
.المطابقتمتع سلطة ضبط التبغ بصلاحیة إصدار الرأي   

المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  171 -21من المرسوم التنفیذي رقم ) 05(تنص المادة 
تكلف سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة على الخصوص : "على مایلي 04-331

بداء الرأي المطابق المطلوب ات إعتماد صانع المواد التبغبة و دراسة ملفات طلب: بمایأتي إ
  ". ...الرأي المطابق في حالات طلب سحب الاعتمادبشأنها، إبداء 

:"... من المرسوم التنفیذي السالف الذكر تنص على ما یلي) 03(كما نجد المادة 
المرسوم المثبت قانونا من طرف یخول الامتثال للبنود المنصوص علیها في أحكام هذا 

صانع للمواد  بصفةالمصالح الجبائیة المختصة الحق لطالب الاعتماد في الحصول علیه 
التبغیة بعد الرأي المطابق من سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة، یتم منح الاعتماد 
أو رفض ملف طالبه لعدم إستیفاء الشروط المنصوص علیها في أحكام هذا المرسوم 

یوما من تاریخ إصدار موافقة ) 30(بمقرر من الوزیر المكلف بالمالیة خلال ثلاثین 
  "...بط سوق التبغ و المواد التغیةسلطة الض

یظهر من خلال المادتین السالفتي الذكر أن سلطة ضبط التبغ تتمتع بامتیاز إبداء الرأي   
المطابق بشأن منح أو رفض منح أو سحب الاعتماد، حیث في حالة ما إذا أبدت موافقتها 

 أن یوافقها الرأي على منح الاعتماد لصانعي التبغ ما على الوزیر المكلف بالمالیة إلاّ 
  .یوما من إصدار سلطة ضبط التبغ موافقتها 30ویصدر مقرر منح الاعتماد في أجل 

بخصوص  لجنة الإشراف على التأمینات وهذا الرأي یختلف عن الرأي الذي تصدره 
التي  اقتراح على الوزیر المكلف بالمالیة للعقوباتالعقوبات المالیة حیث تكتفي هذه الأخیرة  ب

                                                             
   .من الأمر نفسه، )5(و ) 4(وادأنظر الم -142
 العلومالدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق و بن ساحة یعقوب، تحولات الدولة في المجال الاقتصادي، رسالة لنیل درجة  -143

   .235، ص2020السیاسیة، حامعة غردایة، 
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، ولما كان 144الأخذ به أو تركه له إمایحق  إذرأیها ملزم للوزیر ها مناسبة دون أن یكون ترا
یكیف على أنه عقوبة تأدیبیة من أجل  ،مقرر سحب الاعتماد في مجال التبغ والمواد التبغیة

، 145محاربة كل تماطل وتهاون في ممارسة النشاط في السوق المعني بالضبط الاقتصادي 
أن لسلطة ضبط التبغ وبفضل تقنیة الرأي المطابق تمارس اختصاصها ما یجعلنا نقول 

  .العقابي ولو بشكل غیر مباشر
غیر أنه في كل الأحوال كان على المشرع لو منح الاستقلالیة الكاملة لسلطة ضبط 

واستبعاد السلطة التنفیذیة ، القطاع في التمتع الحصري والكامل باختصاص  منح الاعتماد
مبدأ  من لسلطة الضبط ما یجعللف بالمالیة، خاصة وأنه یعد رئیس وزیر المكالممثلة في ال

حیاد السلطة محل شك، وهل مقرر الوزیر المتعلق بمنح أو رفض أو حتى سحب الاعتماد 
یصدر بصفته عضو ورئیس لسلطة الضبط أم بصفته ممثل للسلطة التنفیذیة؟، فأغلب الظن 

راته بصفته ممثل السلطة التنفیذیة ولیس بصفته رئیس أن الوزیر المكلف بالمالیة یصدر قرا
السلطة الإداریة المستقلة، وهذه الوضعیة لیس لها مدلول سوى إصرار الدولة على الاحتفاظ 

  .    146بدورها الرقابي في شكله التقلیدي
  جلساتها عقدأما عن كیفیة ممارسة سلطة ضبط التبغ لصلاحیتها فتكون من خلال 

، بمعدل جلسة واحدة كل ثلاثة أشهر مرات في السنة في دورات عادیة  4 تجتمعحیث 
لكن یمكن لرئیس سلطة الضبط  الثاني من كل ثلاثي،وتعقد في النصف الثاني من الشهر 

أن یعدل من تواریخ برمجة الاجتماعات، إلى جانب الدورات العادي یمكن لسلطة الضبط أن 
ضرورة أو حاجة ملحة تستدعي اجتماع  تجتمع في دورات غیر عادیة في حالة وجود

                                                             
.174مرزوق بوخالفة، مرجع سابق، ص - 144  
.175المرجع نفسه، ص - 145  
.234ص.بوحناش فدوى، مرجع سابق  - 146  
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السلطة بشرط أن تكون بمبادرة من رئیس السلطة أو بطلب من ثلثي أعضاء سلطة 
  . 147الضبط

یقوم رئیس سلطة الضبط ومن أجل دراسة مثلا سحب الاعتماد لصانع التبغ بإخطار 
ن  15كل الأعضاء بقضیة السحب في أجل أقصاه  رأى أن یوم من تاریخ انعقاد الجلسة، وإ

أیام، ولا یصح اجتماع سلطة 8القضیة تحتاج لسرعة في البت فیها یمكن تقلیص المدة إلى 
، نلاحظ أن المشرع الجزائري في مجال ضبط التبغ لم 148الضبط إلا بحضور ثلثي أعضاء

یقم بدراسة كافة الإشكالات القانونیة التي قد تثار أثناء ممارسة سلطة ضبط التبغ 
ألزم على سلطة الضبط أن تجتمع في جلسة علنیة بحضور ثلثي لإختصاصتها فمثلا 

وتناسى حالة عدم توفر هذا النصاب القانوني فما العمل في هذه الحالة؟، فهل  ،149أعضائها
تؤجل الجلسة لتاریخ أخر قصد استكمال النصاب القانوني أم أن السلطة تنعقد رغم عدم بلوغ 

  . النصاب؟
فهنا نتساءل ما المقصود من  150ات طابع علنيجعل المشرع من جلسات السلطة ذ

هذه العلنیة؟، وهل یحق لصانع التبغ المعني بسحب اعتماده أن یحضر الجلسة ویقدم دفوعه 
والأكثر من ذلك هل له الحق في الاستعانة بمدافع، بالإضافة إلى إهمال المشرع للمبادئ 

عضو من المشاركة في مداولة  التي تعزز الحیاد كإجراء الامتناع الذي من خلاله یمنع كل
لم ینص المشرع أیضا على  كلما تبین وجود مصلحة معینة تربطه بأحد طرفي النزاع،

ضرورة تسبیب قرار سحب الاعتماد على الرغم من أنه قرار یحمل من الخطورة درجة لا 
یستهان بها إذ بسببه یمكن إخراج صانع التبغ نهائیا من السوق فتسبیب القرار أن یضفي 

                                                             
  .سابق من القرار المحدد  لقواعد سیر سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة، مرجع) 04(المادة - 147
  .القرار نفسه، )06(المادة - 148

.من القرار المحدد  لقواعد سیر سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة، المرجع السابق 6المادة -  149  
.من القرار نفسه 8المادة - 150  
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الشفافیة على عمل سلطة الضبط ویمنع التعسف في استغلال السلطة كلها إجراءات تكرس 
  .المحاكمة العادلة لكن المشرع تناسها في مجال ضبط سوق التبغ

نذكر أن مجلس الدولة الجزائري بشأن تسبیب القرارات الإداریة یمارس رقابة الملائمة 
في  أین صرححیث یقضي بإلغاء كل قرار یرى ضرورة تسبیبه ولو أن القانون لم ینص علیه 

دم تسبیب اللجنة المصرفیة لقراراتها یعتبر مخالفة ،أنّ ع1999فیفري  09قراراه الصادر بتاریخ 
  :ورد في إحدى حیثیاته ما یليفللمبادئ العامة للقانون، 

إن المقرر المتضمن وقف الاعتماد جاء غیر مسبب مخالفا بذلك المبادئ العامة «
  ... للقانون الذي یشترط في هذه الحالة تسبیب القرار الذي یضر بحقوق الطرف الأخر

نظرا لحالة الاستعجال القصوى طبقا لأحكام المادة  ،عین الأمر بوقف تنفیذهمما یت
  .»151مكرر من قانون الإجراءات المدنیة 171

  
  الثاني المبحث

  اختصاصات سلطة ضبط سوق التبغالرقابة القضائیة على 
أن وظیفة الضبط الاقتصادي "  LAGET ANNAMAYER Aurore"یصرح الأستاذ  

سلطات الإداریة المستقلة لا تكون شرعیة ولا یمكن لها أن تندمج في النظام الالتي تقوم بها 
القانوني إلاّ إذا كانت القرارات الناتجة عنها تخضع لرقابة المشروعیة من طرف هیئات 

، وبالعودة لحالة سلطة ضبط التبغ في القانون الجزائري نجد أن المشرع لم یشر 152قضائیة
" زوایمیة رشید"هذا المجال، لكن هذا لا یعني وحسب رأي الأستاذإطلاقا لرقابة القضائیة في 

حیث یتنافى هذا المبدأ مع المبدأ الدستوري الذي أخضع  ،153أنها تمتع بالحصانة القضائیة

                                                             
شكل شركة إتحاد البنك المؤسسة المالیة في "، قضیة بین 1999فیفري  09، مؤرخ في 001325رقم قرار مجلس الدولة،   - 151

 .199-193ص ص ، 01،1999، عددإدارة،"محافظ بنك الجزائر"ضد " مساهمةال
152 - LAGET-ANNAMAYER Aurore, La régulation Des Services Publics en réseaux 
(télécommunications et électricité) ,L.G.D.J, Paris, 2002, p449. 
153 -ZOUIAMIA Rachid, «  Le statu juridique de la commission de supervision des 
assurances », IDARA, N° 01, 2006, p 139. 
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خضع الضبط یأن  ي، لذا فمن البدیهي والمنطق القانون154القرارات الإداریة للرقابة القضائیة
، وكلما )المطلب الأول(المواد التبغیة لرقابة المشروعیةالاقتصادي الممارس في سوق التبغ و 

انجر أضرار على المتعاملین الاقتصادیین بمناسبة ممارسة سلطة ضبط القطاع لمهامها 
  ). المطلب الثاني(یحق لصانعي التبغ المطالبة بالتعویض

  
 المطلب الأول

 رقابة المشروعیة على قرارات سلطة ضبط التبغ
 

الإداریة التي تمیز سلطة ضبط التبغ فإن أي قرار صادر عنها یعتبر بالنظر لطبیعة 
قرار إداري، لذا اختصاص مجلس الدولة في منازعة هذه القرارات یكون اختصاص حصري 

عیب من عیوب المشروعیة التي في النظر في دعوى المشروعیة التي تنشأ بسبب  واستئثاري
، وكلما تأكد )الفرع الأول( أو العیوب الخارجیة تصیب القرار الإداري سواء العیوب الداخلیة

قاضي مجلس الدولة من توفر أحد عیوب المشروعیة في القرار الإداري المرفوع أمامه 
  ).الفرع الثاني(یقضي بإلغاء القرار محل الطعن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
العدالة  استقلالزن بینها و ایكفل الفصل بین السلطات والتو  الدستورنجد في دیباجة الدستور أنه نص على أن  حیث - 154

-20منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2020دستور سنة أنظر ، ...رقابة عمل السلطات العمومیةالقانونیة و الحمایة و 
ج ر  2020دیسمبر المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في إستفتاء أول نوفمبر  30، المؤرخ في 442
  .2020دیسمبر  30، صادر في 82عدد
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لالفرع الأوّ   
 اختصاصات مجلس الدولة برقابة المشروعیة على قرارات سلطة ضبط سوق التبغ

یبرر كل من المعیار العضوي الذي یقضي بإدخال سلطة ضبط التبغ ضمن فئة 
-98من القانون العضوي رقم)  09(الوطنیة حسب ما تقضي به  المادة  الهیئات العمومیة 

وكذا المعیار المادي الذي ، )أولا(المتعلق باختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله  ،01
السلطة والمتمثل أساسا في مختلف القرارات الإداریة التي یضفي الطابع الإداري لنشاط هذه 
خضوع المنازعات التي یمكن في مجال ضبط سوق ) ثانیا(تعبر عن امتیازات السلطة العامة

   .التبغ لمجلس الدولة
:مجلس الدولة لاختصاصأساس ك المعیار العضوي :أولا  

یعة الشخص المعنوي مصدر یقصد بالمعیار العضوي كأساس لتحدید المنازعة الإداریة طب
فكل نشاط أو تصرف صادر من الإدارة هو نشاط إداري، ینظمه القانون  ،155القرار الإداري

، ممثلا في المحكمة الإداریة 156خضع منازعاته لاختصاص القضاء الإداريتو  الإداري
 )901(ومجلس الدولة بالنسبة لمنازعات الأشخاص الإداریة المركزیة وهو ما تؤكده المادة 

  :یلي ماالتي تنص على   157من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر «

كما .وتقدیر المشروعیة، في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة
  ".نصوص خاصةیختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب 

المواد التبغیة نجد أنفسنا في هذه المادة على سلطة ضبط التبغ و غیر أنه لو طبقنا 
                                                             

  2006، 08عدد ،مجلة مجلس الدولة، "المنازعة الإداریة في الجزائر، تطورها وخصائصها"عبد العزیز، نویري  -155
   .44ص
بسیوني حسن السید، دور القضاء في المنازعة الإداریة، دراسة مقارنة للنظم القضائیة في مصر، فرنسا والجزائر،  -156

  .129، ص1988عالم الكتاب، القاهرة، 
ادر ص،  21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ج ر عدد 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -157
   .2008أفریل  23في 
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  .بسلطة إداریة مركزیةل حول حقیقة الطبیعة القانونیة لهذه السلطة إذ هي لیست اإشك
-98إذن لا یصح تطبیق المعیار العضوي علیها، لكن بالعودة للقانون العضوي رقم 

   : منه تنص على مایلي) 09(اصات مجلس الدولة نجد المادةالمتعلق بإختص 01
یختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة، بالفصل في دعاوي الإلغاء والتفسیر «

المركزیة والهیئات وتقدیر المشروعیة، في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة 
ویظهر جلیا أن سلطة ضبط التبغ ، 158»...والمنظمات المهنیة الوطنیة العمومیة الوطنیة

رها أیضا من المنظمات المهنیة الا یمكن اعتب إدارة مركزیة كما سبق القول، و لیست لا
الجمعیات المهنیة الوطنیة، ذات الطابع الوطني التي نص  والتي یقصد بها مختلف الوطنیة

 فالفئة ، وتبقى159الدولةللقضاء الإداري ممثلا في مجلس  خضوع منازعاتهاقانونها التأسیسي 
  .160"الهیئات العمومیة الوطنیة" فئة  هيو تصلح إدماجها ضمنها  الأخیرة هي التي 

یقصد بالمعیار الموضوعي  :المعیار الموضوعي كأساس لاختصاص مجلس الدولة - ثانیا
وعلیة یتحدد المعیار الموضوعي في  ،161في المنازعة الإداریة محتوى عمل أو نشاط الهیئة

منازعات سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة كأساس لاختصاص مجلس الدولة  في مجمل 
القرارات التي تصدرها هذه السلطة بغض النظر عن مشاركتها لوزیر المالیة فیها، حیث 

وى تتمثل هذه القرارات في قرار رفض أو سحب الاعتماد الذي یصلح لأن یكون محل دع
إلغاء ترفع أمام مجلس الدولة، من خلال ما سبق یمكن القول أن مجلس الدولة الجزائري هو 

                                                             
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر 1998مایو  30مؤرخ في  01- 98قانون عضوي رقم  -  158
، مؤرخ في 13-11المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم ، ل ومتمم، معدّ 1998جوان  01، صادر في 37عدد 
 2018مارس  4،  مؤرخ في 02-18، وبموجب القانون رقم 2011أوت 03مؤرخ في  43، ج ر عدد 2011جویلیة  26

ج  2022 جوان 09، المؤرخ في 11- 22معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم ، 2018مارس  7، صادر في 15ج ر عدد 
  .2022 جوان 16، صادر في 41ر عدد

الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات ، )تنظیم واختصاص القضاء الإداري(قانون المنازعات الإداریة،خلوفي رشید،  -159
   413، ص2007الجامعیة، الجزائر، 

160 - ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,  
édition Belkeise, Alger 2012, p216. 

.124ص 2011دار هومة، الجزائر،  ،)عمل وتنظیم واختصاص(بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري،  -  161  
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  . المواد التبغیةبغ و المختص الحصري بمنازعات سلطة ضبط الت
غیر أنه تثار إشكالیة بخصوص مدى نجاعة الرقابة القضائیة التي یمارسها مجلس 

مارسته لرقابة القضائیة على منازعات الدولة ، حیث یرى البعض أن مجلس الدولة عند م
سلطات الضبط المستقلة فإنه یمارسها بمعارفه في المادة الإداریة ولیس بمعارفه في المسائل 

، كونه وجد نفسه 162التقنیة والمتخصصة في المیدان الاقتصادي كونه غیر متخصص فیها
یة لذا فهو یواجه أكثر من طبیعة إدار  اقتصادیةمقحم في النظر في نزاعات ذات طبیعة 

، فأصبح مجبر 163تحدیات جدیدة خاصة بعد إدخال قانون المنافسة ضمن قطب المشروعیة
  .164على التحكم في مفاهیم حدیثة تتطور بتطور سرعة المعاملات الاقتصادیة والتجاریة

أما بالنسبة لنطاق ممارسة مجلس الدولة لاختصاصه في هذه المنازعات یمكن القول 
نوع الدعوى فإن كان مجلس الدولة یمارس مهامه كقاضي إلغاء فهنا أنه تختلف حسب 

یقتصر دوره في إلغاء القرار المرفوع أمامه بعد تأكده من أنه مشوب بإحدى عیوب 
المشروعیة دون أن یتطرق إلى تعدیله، أما إن كان مجلس الدولة یمارس دوره قاضي 

ى الحكم بجبر الأضرار وتقریر تعویض هنا تتعدى صلاحیة القاضي من إلغاء القرار إل
  .تعویض للمتضرر

یملك صلاحیة إما إلغاء القرار محل الطعن، أو  عكس نظیره القاضي العادي أین 
حلال محله قراره كما له أن یحكم بالتعویض أیضا  165الإبقاء علیه مع تعدیله أو إلغائه وإ

                                                             
162 -  PERROUD Thomas, La  fonction contentieuse des autorités de régulation en France et au 
Royaume –Uni , thèse en vue de l’obtention du diplôme de doctorat en droit, Université 
Panthéon Sorbonne, Paris 1,2011,  p846. 

العام، رسالة لنیل درجة  المرفقهیة، فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على امخلوف ب -163 
  2019القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، : الدكتوراه في العلوم، تخصص

   .273ص

.427، صمرجع سابقعمورة عیسى،  - 164  
.، مرجع سابق128، ص السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والماليعیساوى عزالدین،  - 165  
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بقوة وبفعالیة أكثر من نظیره  یساهم في نشاط الضبط الاقتصادي أن القاضي العاديیتبین 
   .166القاضي الإداري

، ما یؤدي إلى استبعاد كأول وأخر درجة في النزاع المرفوع أمامهیفصل مجلس الدولة 
درجتي التقاضي وینجر عن هذا أیضا عدم إمكانیة ممارسة الاستئناف أمامه ما عدا الطعن 

 راض الغیر الخارج عن الخصومةاعتبالمعارضة، كما یستبعد أیضا الطعن بالنقض باستثناء 
وفیما یخص وقف تنفیذ القرار الإداري محل الطعن فالأصل أنه  ،167 التماس إعادة النظرأو 

إلاّ أنه في حالة ما إذا كانت هناك أضرار  ،الطعن القضائي لا یوقف تنفیذ القرار الإداري
  .یصعب تداركها أو ضرر محدق یمكن لمجلس الدولة أن یأمر بوقف تنفیذ

نظرا لمدى أهمیة مبدأ وقف التنفیذ خاصة في المجال الاقتصادي نظرا للأضرار التي 
  . 168یمكن أن تلحق بالعون الاقتصادي والتي لا یمكن تداركها حتى بعد إلغاء القرار

  الفرع الثاني
  أوجه الرقابة على مشروعیة قرارات  سلطة ضبط سوق التبغ

بالنظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات بعد معرفتنا للجهة القضائیة المختصة 
المواد التبغیة یجب علینا أن نوضح أیضا حالات ا سلطة ضبط التبغ و الإداریة التي تصدره

أین تكون هذه القرارات مشوبة بعیوب المشروعیة لكي تستدعي رفع طعن قضائي 
  ).ثانیا(نتطرق بعد ذالك لدعوى الإلغاء، ثم )أولا(ضدها

                                                             
166- FRISON Rosh- ANNE Marie, « Les régulations économiques, (légitimité est efficacité) »  
DALLOZ, Paris, 2004, p138.  

الدولة، هو الجهة العلیا للقضاء الإداري وبصفة رئیسیة جهة الاستئناف، الوحیدة حیث في الواقع أن مجلس «  -167
 المقومة لأعمال جمیع المحاكم الإداریة، یفصل في الاستئناف المعروض علیه مع الحرص على ضمان توحید الاجتهاد

ي مطلق، لا یجوز الطعن فیها القضائي، والسهر على احترام القانون، ومن ثم القرارات الصادرة عنه تكتسي طابع نهائ
، 072652، قرار رقم الغرفة الخامسة مجلس الدولة، ،..."إلا عن طریق التماس إعادة النظر أو تصحیح الخطأ المادي

مجلة  یتعلق بعدم جواز نقض قرارات مجلس الدولة، ،"بئر مراد رایس" ضد بلدیة" ع.م"، قضیة 2012جویلیة  19مؤرخ في 
   .173-170، ص ص 2012 ،10، عددمجلس الدولة

.419ص مرجع سابق، عمورة عیسى،  - 168  
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یة في قرارات سلطة ضبط التبغ في تتمحور عیوب المشروع :المشروعیةعیوب : أولا
  ).2(العیوب الخارجیةو ، )1(العیوب الداخلیة

الصادرة في  قرارات الإداریةالالعیوب الداخلیة التي تشوب  تتمثل: العیوب الداخلیة -1
یقصد و  والغایة ، المحل،، عیب السببالتبغ والمواد التبغیة في كل من سوق مجال ضبط

الحالة الواقعیة أو القانونیة التي من أجلها تم إصدار انعدام  بعیب السبب للقرار الإداري 
فعند إصدار مقرر سحب الاعتماد وجب على سلطة ضبط التبغ كهیئة أن تتقید  169القرار

بالحالات القانونیة للسحب والتي تدور في مجملها في عدم احترام صانع التبغ التنظیم 
 violation de la    في المجال، أما عن عیب المحل أو عیب مخالفة القانونالمعمول به 

loi الذي یستدعي إلغاء قرار سلطة الضبط فیكمن في أربعة صور تتعلق بعیب عدم تطبیق
القانون عمدا كأن یقوم الوزیر المكلف بالمالیة بإصدار مقرر منح الاعتماد دون الرجوع إلى 

أو  الجهل في تطبیقه لتبغ، وقد یتشكل عیب مخالفة القانون فيالرأي المطابق لسلطة ضبط ا
الذي قد یصیب قرارات  عیب الغایة أو الهدف، أما في التطبیق أو التفسیر الخاطئ للقانون

یظهر في التعسف في استعمال السلطة فعندما و  ،إلغائها إلى سلطة ضبط التبغ فیؤدي
لحة العامة ولیست الشخصیة كاستعمال ، وهو المص170ینحرف قرار السلطة عن تحقیق دوره

سلطة منح الاعتماد من أجل الانتقام من المتعامل الاقتصادي أو من أجل تحقیق مصلحة 
، هنا نكون أمام عیب استعمال السلطة حیث یحق للمتعامل الاقتصادي المضرور 171خاصة

  .أن یرفع دعوى إلغاء بشأنه

                                                             
.96، ص2005الجزائر،  ،شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة، دار الخلدونیة للنشراهري حسین، ط - 169  

مرجع الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، عیساوي عز الدین،  -170
  . 253ص ،سابق

كلیة الحقوق والعلوم  رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، اختصاص القضاء الإداري في الجزائربوجادي عمر،  -171
   .138، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو  ،السیاسیة
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تجدر الإشارة أن هذا العیب ونظرا لارتباطه بالبواعث الشخصیة لمصدره یصعب إثباته 
احتیاطیا أي یفضل أن ستند إلى العیوب الأخرى ما یجعل القاضي الإداري یعتبره عیب 

     .172أولا  أكثر
قد تشوب قرارات سلطة ضبط التبغ التي تتمثل العیوب الخارجیة  :العیوب الخارجیة -2
محلا لدعوى  في تلك العیوب التي تصیب الركن الخارجي للقرار وتجعله  لتبغیةالمواد او 

  .173عیب یتأكد منه قاضي  أول وهو ،عیةو المشر 
عدم صلاحیة الهیئة في  والذي یقصد منه الاختصاصعیب عدم  كل من تشملو 

التبغ والمواد التبغیة بإصدار مقرر  سوق كأن تقوم سلطة ضبط ،174إصدار القرار الإداري
من المرسوم التنفیذي  )05( علیه المادةسحب أو منح الاعتماد، بمفردها عكس ما نصت 

التي تنص أن سلطة ضبط التبغ  331-04المعدل للمرسوم التنفیذي رقم  171-21رقم 
  .مقرر منح أو سحب الاعتماد بالمالیةتصدر رأي مطابق وبناء علیه یصد الوزیر المكلف 

یكون عندما ینص القانون على شكل معین لإصدار القرار فهو الشكل أما عیب  
 ةمجموعة المراحل التي تتبعها سلطأما الإجراءات فهي  ،175الصورة التي تحدد وجه القرار الإداري

وجب أن ، فقبل إصدار الرأي المطابق بخصوص سحب الاعتماد 176الضبط عند اتخاذها لقرارها
مهاله المدة القانونیة للامتثال للقانون المختصة تقوم أولا إدارة الضرائب ن لم  ،بإعذار صانع التبغ وإ وإ

یمتثل تصدر سلطة الضبط في هذه الحالة رأي مطابق بخصوص سحب الاعتماد ثم على أساسه 
لاّ  یصدر الوزیر المكلف بالمالیة مقرر السحب فهذه المراحل كلها إجراءات قانونیة وجب احترامها وإ

  .  كان مقرر السحب محلا لدعوى الإلغاء سبب عیب الإجراءات
                                                             

   .255، صالسابقلدین، المرجع ا عیساوي عز -172
173 - Sanchez Yoan, Le rôle des juges dans le contrôle de l’activité administrative. Etude 
comparée du recours pour excès de pouvoir et de la judicial review, thèse en vue de 
l’obtention du diplôme de doctorat en droit, Université,  d'Orléans, paris, 2017, p 526. 

  . 179، ص 2009بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،  -174
   .128، صمرجع سابقبوجادي عمر،  -175
، مرجع  المستقلة في المجال الاقتصادي الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریةعیساوي عزالدین،  -176

   .247، صسابق
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  : ضبط سوق التبغدعوى الإلغاء في مجال : ثانیا
مشوب بعیب من  المرفوع أمامه قاضي مجلس الدولة من أن قرارلفي حالة ما إذا تأكد      

، وبالنسبة 177لمبدأ المشروعیةتكریسا  ئهفإنه یقض بإلغا ،العیوب المشروعیة السالفة الذكر
  .لكیفیة ممارسة دعوى الإلغاء في مجال الضبط الاقتصادي فإن المشرع لم یشر إلیها إطلاقا

عكس حالة سلطات الإداریة الأخرى أین نص المشرع صراحة على إمكانیة رفع دعوى 
  .الإلغاء ضد قراراتها كلما شابها عیب من عیوب المشروعیة

مثلا أن القرارات التأدیبیة التي تصدرها لجنة تنظیم ومراقبة  نجد في مجال البورصة 
، نفس الوضعیة نلاحظها في مجال 178البورصة تخضع للرقابة القضائیة دون العقابیة منها

التأمین أین نص على حق الطعن في القرارات المتعلقة بتعیین قائم إداري مؤقت دون 
لمشرع الجزائري على نوع واحد من نص ا المنافسةأما في مجال  ،179القرارات الأخرى

وهو قرار رفض التجمیع دون  بالإلغاء أمام مجلس الدولة القرارات القابلة للطعن القضائي
قرار الترخیص به، على الرغم من أن هذا الأخیر یمكن أن یلحق أضرار بالأطراف الخارجة 

القرارات التحكیمیة ، في حین نجده في مجال الكهرباء والغاز قد استبعد 180عن هذا التجمیع
  .التي تصدرها اللجنة من الرقابة القضائیة

                                                             
177 -GUEDON José- Marie, Les autorités administratives indépendantes, L.G.D.J, paris, 
1991, p133. 

.، مرجع سابق 10-93مرسوم تشریعي رقم  من18المادة  - 178  
معدّل  2006مارس 12صادر في  15عدد  ج ر، 1995جانفي  25المؤرخ في  07-95 الأمر رقم 31المادة  - 179

، وبموجب 2006مارس  12صادر في  15، ج ر عدد 2006فیفري  20مؤرخ في   04-06ومتمم بموجب القانون رقم 
 27، صادر في 85، ج ر عدد 2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر  26مؤرخ في  24- 06القانون رقم 

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 2008جویلیة  24مؤرخ في  02-08لأمر رقم ، معدّل ومتمم بموجب ا2006دیسمبر 
 2010أوت  26مؤرخ في  01-10، وبموجب الأمر رقم 2008جویلیة  27صادر في   42ج ر عدد  2008لسنة 

قم بموجب القانون ر  ل ومتمممعدّ ، 2010أوت  29صادر في  49، ج ر عدد 2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 
جولیة  20صادر في  40، ج ر عدد 2011، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011جولیة  18مؤرخ في  11-11

،  ج ر عدد 2014یتضمن قانون المالیة لسنة . 2013دیسمبر  30مؤرخ في  08-13، وبموجب القانون رقم 2011
  2013دیسمبر  31، صادر في 68

.152ص . عمورة عیسى، مرجع سابق - 180 
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نلاحظ أن المشرع عند تناوله لمسألة الرقابة القضائیة تناولها بشكل عشوائي حیث 
یخضع قرارات دون أخرى للرقابة القضائیة على مستوى نفس السلطة، كما نجده قد أهملها 

التبغ ما یظهر أن المشرع لم  سوق ة ضبطكلیا بالنسبة للبعض السلطات الأخرى كحالة سلط
  .یقدر وزن وأهمیة الضبط الاقتصادي

حیث المعروفة في المنازعات الإداریة یتم رفع دعوى الإلغاء حسب القواعد العامة 
، أو له حریة التوجه 181یملك المتعامل الاقتصادي حریة ممارسة التظلم الإداري المسبق

مجلس الدولة لیرفع دعوى الإلغاء و تبیان عیوب مباشرة للقضاء الإداري ممثلا في 
  .المشروعیة الذي شاب القرار الإداري

تجدر الإشارة إلى أنه مادامت سلطة ضبط سوق التبغ و المواد التبغیة لا تتمتع 
بالشخصیة المعنویة إذن لیست لها أهلیة التقاضي فهنا یرفع المتعامل الإقتصادي دعواه 

تفحص القرار محل دعوى الإلغاء والتأكد من وجود بلس الدولة حیث یقوم قاضي مجالدولة، 
والحكم بتعویض الدولة إحدى عیوب المشروعیة لیقرر إلغائه، مع إمكانیة إقامة مسؤولیة 

  . لصانع التبغ في حالة إثباته الضرر الذي ألحقه به القرار الإداري محل دعوى الإلغاء
  المطلب الثاني

  المسؤولیة الإداریة لسلطة ضبط التبغفي مدى إمكانیة إقامة 
 التبغ والمواد التبغیة سوق سلطة ضبط االقرارات الإداریة التي تصدره قد خلصنا إلى أن 

هذه القرارات  اءالتبعیة أنه كلما تحقق ضرر جر ي و من الطبیعفخاضعة لرقابة الإلغاء، 
التي تتحقق بإقامة دعوى المسؤولیة ضدها، و  دعوى التعویض تقامالإداریة غیر المشروعة 

ن بحثنا عن التأطیر القانوني لهذه المسؤولیة في مجال ، سلطة ضبط التبغالإداریة ضد  وإ
رقابة المشروعیة ضد القرارات الإداریة  المشرع بإهمالإذ  ،التبغ نجدها كحالة دعوى الإلغاء

   .التي تصدر في هذا الشأن أهمل أیضا دعوى المسؤولیة

                                                             
   .، مرجع سابق09- 08من قانون رقم   830المادة  -181
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تخضع للأسس العامة  الاقتصاديت أسس دعوى الإلغاء في مجال الضبط ومادام
تخضع هي الأخرى للأسس العامة المسؤولیة الإداریة فالتي تخضع لها المنازعة الإداریة، 

 التبغ سلطة سوق ضبط ةسلط اعتبارضبط سوق التبغ على في للمنازعة الإداریة 
ینتج عن سكوت المشرع الجزائري في النص على مسؤولیة سلطة ضبط  ،)الفرع الأول(إداریة
التبغ صعوبة التحكم في فهم هذه المسؤولیة من طرف المتعامل الاقتصادي فكان على سوق 

  ).الفرع الثاني(المشرع إیضاح معالمها خدمة لفعالیة الضبط الإقتصادي
  الفرع الأول

  عن أساس قیام دعوى التعویض  
 وقائع هذا الحكمولیة الإداریة بعد قرار بلانكو الشهیر حیث تتلخص تم تقریر المسؤ 

جرحت نتیجة اصطدامها بعربة مصنع تابع  BLANCO Agnèsأن فتاة تدعى  :كما یلي
لملكیة إدارة التبغ الفرنسیة، فرفع والدها القضیة أمام القضاء العادي مطالبا بالتعویض من 

المنصوص علیها في القانون المدني الفرنسي، نتیجة  ،الدولة على أساس المسؤولیة المدنیة
أن  معتبرةنازعت الإدارة فكرة الاختصاص القضائي و الخطأ الذي ارتكبه عمال المصنع، 

لذلك طالبت بإیقاف  ،وان مجلس الدولة الفرنسي هو صاحب الاختصاص ،النزاع یهم الإدارة
وتم تحویل النزاع إلى  ،ختصاصالنظر في الدعوى حتى تبت محكمة التنازع في تنازع الا

أین صرحت بإقرار المسؤولیة الإداریة للدولة على أساس المرفق العام التابع  محكمة التنازع
 لى أساس المعیار العضوي للمنازعةلها، وأن الجهة المختصة هي القضاء الإداري ع

قامة و  تكرس المعیار العضوي للمرفق العامساهم القضاء في وانطلاقا من هذا الحكم  إ
  .182مسؤولیة الدولة كذالك

، أو على )أولا(الخطأإما على أساس التبغ  سوق الإداریة لسلطة ضبطتقوم المسؤولیة و 
  ).ثانیا(دون خطأ أي  أساس المخاطر

                                                             
182- LEMERCIER Claire , « La construction d'un modèle Français de service public avant 
1914 », Regards croisés sur l'économie, N° 02,2007, p48. 
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   :على أساس الخطأ الإداریة المسؤولیة - أولا
ناتج عن قیامها القانونیة وكل عمل ضار دارة بممارسة أعمالها المادیة و تقوم الإ

أن تقع  لكن یشترط في المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ،توجب مسؤولیتهابمهامها 
  .يالخطأ المرفق الذي یأخذ صورة أخطفي الإدارة 

إعطاء ما یصعب من   تعددت المعاییر التي على أساسها یحدد مفهوم الخطأ المرفقي
بتعریف الخطأ " الطماوي"كالأستاذ  البعض من الفقه یرىإذ  لمرفقيتعریف دقیق للخطأ ا

یدخل ضمن خانة  كل خطأ لاالشخصي وعلى أساسه عرف الخطأ المرفقي الذي یرى أنه 
كما حاول البعض تعریف الخطأ المرفقي بالنظر ، 183الأخطاء الشخصیة فهو خطأ مرفقي

 ،بر خطأ شخصيیكون متصل بالمرفق یعتلا إلى معیار الوظیفة حیث یرون أن كل خطأ 
وهو المعیار الذي أخذ به القضاء الفرنسي الذي یرى أنه كلما كان الانفصال بین الخطأ 

  .184المرتكب والوظیفة  تعتبر أخطاء شخصیة
بشكل عام عن  نتجذلك الخطأ الذي  بأنهیمكن تعریف الخطأ المرفقي بشكل مبسط 

الخطأ  لذا یعتبر 185الذي یلحق أضرار بالغیر سوء التنظیم أو العمل المعیب للمرفق العام
وتقوم في ، 186المرفق مباشرة بغض النظر عن مرتكبه إلىالمرفقي خطأ موضوعي ینسب 

   .187القضاء الإداري التي یختص بها مسؤولیة الإدارة هذه الحالة
  
  

                                                             
 2جامعة وهران، 02، عدد08مجلد ، السیاسیةحولیات كلیة الحقوق والعلوم ،  "المسؤولیة الإداریة" بناصر یوسف، -183

   13.ص،  2017
.168بوجادي عمر، مرجع سابق، ص - 184  

بن عبد االله عادل، المسؤولیة الإداریة للمرافق الإستشفائیة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم   -185
   .44، ص2011السیاسیة جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في يبن عیسى فازیة، المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفق بن عدة لبنى،  -186
   .10، ص2016القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، : الحقوق فرع

  187 .07المرجع السابق، صبناصر یوسف،  -
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   ):دون خطأ(ة على أساس المخاطریالمسؤول  :ثانیا
إلا أنه  استعمالاعلى الرغم من أن المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ هي الأكثر 

المسؤولیة الإداریة  ، التي تأخذ صورتین هما188مسؤولیة الإدارة دون خطأ إقامة تقرر أحیانا
  .على أساس المساواة أمام الأعباء العامةالمسؤولیة الإداریة  على أساس المخاطر أو 
بمجرد تحقق خطر خاص أو  الإداریة على أساس المخاطر وتتحقق المسؤولیة

هذه المسؤولیة أول الأمر في  تطبق، حیث 189استثنائي ناتج عن نشاط الإدارة المشروع
، أما المسؤولیة الإداریة على أساس 190 المیادینإلى باقي  امتدتمجال الأشغال العمومیة ثم 

لكن في  ،الدولة بممارسة نشاطاتها المشروعة تتحقق لما تقومالمساواة أمام الأعباء العامة 
المقابل تسبب أضرار لفئة معینة من الأشخاص نتیجة عدم موازنتها لمبدأ المساواة أمام 

   .191الأعباء العامة  ما یؤدي إلى عدم تحقیق الإدارة للعدالة
مساواة  بتطبیق مبدأ قد خرجت عن المبدأ العام الذي یقضي في هذه الحالة الإدارةف 

وتتحقق هذه الصورة في الأشغال الجمیع أمام الأعباء العامة بما في ذلك الحقوق والمنافع، 
عدم تنفیذ كما تتحقق أیضا في حالة ، للغیر كمجاورة أشغال عامة تسبب إزعاج العمومیة

رف الذي صدر لصالحه القرار الة العادیة یحق لطحفي الإذ ، 192الإدارة للقرارات القضائیة 
، لكن  هناك حالات أین یتعذر المساعدة من أجل التنفیذ الجبري ضد الإدارة طلب القضائي

قد یمس بالنظام العام تنفیذ  القرارات القضائیة الصادرة ضدها كون هذا التنفیذ   على الإدارة
 قرار المنع هذاف، 193في هذه الحالة القوة العمومیة من القیام بالتنفیذ الجبري لها، فتمتنع

                                                             
.13، صنفسهمرجع ال - 188  

 04، العددمجلة القانون العام الجزائري والمقارن، "المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر"بشیر محمد أمین،   -189
   .24ص ، 2016
.177، صبوجادي عمر: عن "سعاد الشرقاوي، نقلا - 190  
181بوجادي عمر، المرجع السابق، ص - 191  
.29سابق، صبن ناصر یوسف، مرجع  - 192  
.181، صالسابقبوجادي عمر ، المرجع  - 193  
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 ووجب على الإدارة  للصادر في حقه القرار القضائيمشروع لكنه سبب ضرر قرار یعتبر 
  .194أساس المساواة أمام الأعباء العامة على تعویض هذا الضرر

بمجموعة من  تتمیز المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطرتجدر الإشارة أن 
المسؤولیة  حیث لا تحتاج ،الخصائص تختلف عن المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ

 تستند عند قیامهاأي  وجود شرط القرار الإداري المسبق إلىالإداریة على أساس المخاطر 
 هنا ینعدم القرار الإداري المشوب بعیوب المشروعیة، أو ع أو بالتالي مشرو  إداري عمل إلى

  .195الأعمال المادیة التي تقوم بها الإدارة حیث ینعدم هنا الخطأ المرفقيتسند إلى 
  

  الفرع الثاني 
  المسؤولیة الإداریة في مجال ضبط سوق التبغ

عن ممارسة سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة لنشاطاتها أضرار قد تمس یترتب 
، 196قضائیا غیة ما یعطي لهم الحق في مسائلة الدولةبالمراكز القانونیة لصانعي المواد التب

المراسیم التنفیذیة و القوانین المالیة التكمیلیة  رغم ذلك نجد المشرع الجزائري ومن خلال
إلى إقامة دعوى التعویض  إطلاقا لم یشر الصادرة بشأن ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة

                                                             
.29، صالسابق ناصر یوسف،  المرجع بن - 194  

شریاطیة نجاة، عریس سعیدة، المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر، مذكرة  لنیل شهادة الماستر في القانون العام  -195
   .27، ص2015تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 

المشروعیة القضائي و  الاختصاص ازدواجیةبین  الاقتصادينشاط  الضبط الرقابة القضائیة على "تقر محمد،   -196
  . 88، ص2019، 01، العدد 11لد ج، الممجلة أفاق قانونیة "القانونیة
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، عكس نظیره الفرنسي 197ولا الجهة القضائیة المختصة بالفصل فیها سلطة ضبط التبغضد 
  .198الذي أقامها على سلطات الضبط الإداریة منذ زمن بعید

ونظرا للفراغ القانوني في هذا المجال فعند إقامة المسؤولیة الإداریة لسلطة ضبط التبغ 
تقام على أساس قیام المسؤولیة الإداریة المعروفة في المنازعة الإداریة، حیث تكون على 
شكل دعوى  تعویض التي یمكن أن تمارس بصفة مستقلة عن دعوى الإلغاء  كأصل ویكون 

في هذه الحالة  القاضي الإداري للمحكمة الإداریة بالجزائر العاصمة  القاضي المختص بها
من قانون ) 801(مادةالعلى أساس بالنظر لمقر سلطة ضبط التبغ والمواد التبغیة 

  :على مایليوالتي تنص الإجراءات المدنیة والإداریة 
  :تختص المحاكم الإداریة كذلك بالفصل في«
الإداریة والدعاوي التفسیریة ودعاوي فحص المشروعیة للقرارات دعاوي إلغاء القرارات -1

  :الصادرة عن
 الولایة والمصالح الغیر ممركزة للدولة على مستوى الولایة - 
 البلدیة والمصالح الأخرى للبلدیة- 
  المؤسسات العمومیة المحلیة ذات الصبغة الإداریة- 
  .»..دعاوي القضاء الكامل -2

الأصیل  الاختصاصیفهم من المادة السالفة الذكر أن المحكمة الإداریة هي صاحبة 
من ) 809( لكن بالعودة لنص المادة ،في النظر في دعاوي التعویض في الجانب الإداري

  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجدها تنص على مایلي
                                                             

تتعدى لقرارات المجلس الأعلى لسمعي البصري رقابة القاضي الإداري بالنسبة  أنّ  :مجلس الدستوري الفرنسيالصرح  -
دعوى الإلغاء إلى دعوى التعویض، وعن أساس تكریسه لهذه المسؤولیة، فكرسها لأول مرة على أساس الخطأ الجسیم، ثم 

  :أنظرأصبح یكرسها أیضا على أساس الخطأ البسیط 
197- GUEDON José- Marie, Op, Cit, p 135.  
198-« … toute décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui interviendrait en 
violation des dispositions législatives ou réglementaires serait susceptible d'entraîner la 
mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique… », Conseil-constitutionnel, 
décision N° 88-248 , du 17 janvier 1989, ttps://www.conseil-constitutionnel.fr/. 
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في دعوى تدخل في اختصاصها، عندما تخطر المحكمة الإداریة بطلبات بمناسبة النظر «
وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس 

  .»الدولة، وتدخل في اختصاصه، یحیل رئیس المحكمة الطلبات أمام مجلس الدولة
دعوى الإلغاء  تفمن خلال المادة السالفة الذكر یتضح أنه في حالة ما إذا كان

الدولة مرتبطة ارتباط وثیق بدعوي التعویض المرفوعة أمام المحكمة  المرفوعة أمام مجلس
أن  أو صانع التبغ فمن أجل حسن سیر العدالة یتعین على المتعامل الاقتصادي ،الإداریة

غیر أنه ، 199لیبت في الدعویین معا یرفع دعوى التعویض هي الأخرى أمام مجلس الدولة
التبغ برفع الدعوى أمام المحكمة الإداریة وتأكدت هذه  إن  قام  المتعامل الاقتصادي صانع

الأخیرة من وجود إرتباط بین دعوى التعویض هذه مع دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس 
الدولة یقوم رئیس المحكمة الإداریة بإحالة الملف لمجلس الدولة لیفصل في الدعویین معا 

ة التلقائیة لمثل هذه الدعاوي كون مجلس مبدأ الإحال باعتمادهوهو أحسن ما فعل المشرع 
 القاضي شاملة عن القضیة وهوفي دعوى الإلغاء له درایة كافیة و  الذي فصل  الدولة

، خصوصا أن الضرار في المجال المناسب في تقدیر التعویض الملائم للمتعامل الاقتصادي
   .الاقتصادي أضرار ذات حجم كبیر نظرا لطبیعة النشاط

سلطات واسعة بالمقارنة بسلطاته في بدعوى التعویض  دولة إثر بته فيیتمتع مجلس ال
فهنا  هذه الحالةأما في  ،دعوى الإلغاء أین یكتفي القاضي بإلغاء القرار الإداري محل الطعن

یمارس القاضي صلاحیات واسعة حیث له أن یصلح القرار محل الطعن أو یعدله بالشكل 
  .200مس المتعامل الاقتصاديالذي یراه مناسب لجبر الضرر الذي 

التبغ أن یثبت الخطأ  لرفع دعوى التعویض أمام القاضي الإداري یكفي بصانع إذن
ه لتقریر مسؤولیة المباشر بالضرر الذي لحق ب وقعت فیه سلطة الضبط وارتباطهالذي 

                                                             
.361، ص مرجع سابق منصور داوود، - 199  

، ص  الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي، عیساوي عزالدین -200
266 .  
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ن انعدم الخطأ على المتعامل الاقتصادي أن یثبت  سلطة ضبط التبغ على أساس الخطأ، وإ
 ولما كانت المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر وعلاقتها بالضرر الذي أصابه،قیام 

فیقوم المتعامل أهلیة التقاضي  فتنعدم عندهاالمعنویة  بالشخصیةلا تتمتع  سلطة ضبط التبغ
    .201ضد الدولة برفع دعوى التعویض الحالة الاقتصادي في هذه

نلاحظ أن المشرع الجزائري أهمل كلیة دعوى المسؤولیة الإداریة لسلطة ضبط التبغ 
وهو ما لا یخدم مصالح المتعامل الاقتصادي الذي یستثمر في سوق التبغ حیث یجد 
صعوبة في إمكانیة إقامة مسؤولیة سلطة ضبط  من جهة وصعوبة تحدید الجهة القضائیة 

قد یتعرض إلیه ویزعزع ثقته بسوق التبغ الجزائري  المختصة ما یثقل كاهله في كل نزاع
لهذه الإشكالات القانونیة  حل ن كان یجهل القانون، وهو ما یصعب علیه إیجادإخصوصا 

التي لم یتعرض إلیها المشرع من خلال تأطیره للضبط الاقتصادي في مجال التبغ، وعكس 
هذه الوضعیة المبهمة في القانون الجزائري نجد القانون الفرنسي قد أطر المسؤولیة الإداریة 

تمثل في كل الذي یلعبه القضاء الم زمن، ضف لذلك الدور لسلطات الضبط المستقلة منذ
المجلس الدولة الفرنسیان الذین یساهمان في كل مرة بتنویر من المجلس الدستوري و 

كبیرة بخصوص السلطات الإداریة المستقلة وهذا إن الاقتصادیین بكل صغیرة و المتعاملین 
كامل وفعال في المجال  اقتصاديدل على شيء إنما یدل على رغبة فرنسا من إقامة ضبط 

  .الاقتصادي
في القانون الفرنسي  سلطات الإداریة المستقلة ال بالنسبة لأسس إقامة مسؤولیة ثحی

نجد أن مجلس الدولة قد أقام مسؤولیة اللجنة المصرفیة الفرنسیة على أساس الخطأ 
إذ برر مجلس الدولة موقفه هذا أن المهام الموكلة لسلطات الضبط المستقلة    202الجسیم

                                                             
201  - PERROUD Thomas ,Op,Cit, p932. 
202- « la responsabilité que peut encourir l‘État pour les dommages causés par les 
insuffisances ou carences de celle-ci dans l‘exercice de sa mission ne peut être engagée qu‘en 
cas de faute 
lourde », voir Conseil d’Etat, Assemblée, 30 novembre 2001, N° 219562, www.rajf.org,  
voir aussi :-décision du conseil d’état, N°210344, du 30/7/2003, 
https://www.legifrance.gouv.fr/. « …Considérant en revanche que la responsabilité de l'Etat 

http://www.rajf.org/
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ما تعلق منها بالاختصاص الرقابي والعقابي لذا یستوجب  تتسم بالتعقید والصعوبة خاصة
قامة مسؤولیة سلطات الضبط المستقلة 203إقامة مسؤولیتها على أساس الخطأ الجسیم ، وإ

 والطمأنینة في سلطة الضبط نفسها كونها زرع الأمانی الخطأ من شأنه أنعلى أساس هذا 
مهامها دون أن تخضغ لهاجس الخوف شك بقدر كافي من الحریة في ممارسة  ستتمتع بلا

، كما تزرع الطمأنینة في 204من إقامة مسؤولیتها فیما إذا طبق علیها معیار الخطأ البسیط
  .نفوس المتعامل الاقتصادي كون المسائل القانونیة واضحة أمامه

 ،ج بحل  واضحو تأخذ بجدیة للخر  المسألةنلاحظ جدال قوي بشأنه ما یجعل من 
مة المسؤولیة على أساس الخطأ ابین قضاة  فهناك من یرى إق اختلافود المقارن نلاحظ وج

أساس الخطأ  البسیط غیر أن قضاة مجلس الدولة یرون إقامة مسؤولیة هذه السلطات على 
   .205الجسیم
 
 

                                                                                                                                                                                              
pour les fautes commises par la commission bancaire dans l'exercice de sa mission de 
surveillance et de contrôle des établissements de crédit ne se substitue pas à celle de ces 
établissements vis-à-vis, notamment, de leurs déposants ; que, dès lors, et eu égard à la 
nature des pouvoirs qui sont dévolus à la commission bancaire, la responsabilité que peut 
encourir l'Etat pour les dommages causés par les insuffisances ou carences de celle-ci dans 
l'exercice de sa mission ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde… » . 

، مرجع  الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادين، الدی عیساوي عز -203
   .275سابق، ص

  .279المرجع نفسه، ص - 204
.271، صنفسه مرجعال- 205  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةخاتم  
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 من بین أهم یعتبر الأهمیة التي یحتلها نشاط التبغ على المستوى الاقتصادي  إذ بالرغم من
ع الجزائري لم یولي أهمیة أن المشر  إلاّ  ،للخزینة العمومیة المباشرة المصادر للضرائب غیر 

تتولى مهام  سلطة باستحداث هالنشاط ویظهر ذلك بوضح من خلال تماطللتنظیم هذا كبیرة 
هذه السلطة التي أنشأت بموجب   استحداث كرونولوجیا فلو عدنا إلىضبط سوق التبغ، 
تظهر بوضوح تردد المشرع في تكریس ضبط مستقل في مجال  ، 2001قانون المالیة لسنة 

دون أن یمنح لها  لوزیر المكلف بالمالیةا حیث وضع وهذه الهیئة تحت وصایة ،التبغ
بل الأبعد من ذلك أوكل مهمة الضبط الاقتصادي في هذه المرحلة للسلطة  ،اختصاصاتها

 الاعتمادسلطة إصدار قرارات  انتقالیةبصفة التنفیذیة حیث منح للوزیر المكلف بالمالیة 
  .یب هذه الأخیرةلغایة تنص مهمة القیام بمهام السلطةالعامة للضرائب  وللمدیریة

المتضمن تنظیم نشاطات صنع المواد  ،331-04 رقم المرسوم التنفیذيوبصدور 
 المتمثلة في  لسلطة الضبط مهمة أعطى صلاحیات نجده قد   ،التبغیة واستیرادها وتوزیعها

 وسحبه الاعتمادمنح  صلاحیة وكذا ،موزعي المواد التبغیةمنح الرخص المؤقتة لصانعي و 
هذه الصلاحیات بقیت حبر على غیر أن ، للمتعاملین الاقتصادیین الناشطین في القطاع

تشكیلتها ولا  أركان هذه السلطة فلم یبین أعضاء  استكمال عدم رغبة المشرع فيورق بسبب 
لا كیفیة عملها حیث  المدیریة العامة للضرائب صاحبة الاختصاص في ممارسة الضبط 

  .الاقتصادي في المجال
بمنح  والذي بتر سلطة الضبط  2009قانون المالیة التكمیلي لسنة وبعد ذلك جاء 
للوزیر المكلف بالمالیة بعد أن كانت بصفة الاعتماد صلاحیات منح  بصفة نهائیة وقطعیة

أثار الضبط الاقتصادي في  تبقى من ما هدم، ثم یواصل المشرع في 2001في سنة  انتقالیة
-19 رقم بالمرسومین التنفیذیین 331-04 رقم مرسوم التنفیذيلبموجب تعدیل ا سوق التبغ

بقاء  من خلال إنشاء سلطة ضبط  171-21، و121 تابعة للسلطة التنفیذیة تشكیلا وإ
لا صلة لهم بالنشاط الاقتصادي ولا حیث أعضائها  ،دیریة العامة للضرائب كأمانة لهاالم
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أنها مهزلة في حق  "زوایمیة رشید"وصفها الأستاذ حیث بالتخصص في هذا النشاط، 
الضبط الاقتصادي الذي یؤول للإدارة التقلیدیة یتحول وبلا  ویوضح أن ،الضبط الاقتصادي

بالنظر لانعدام ووظیفیا . شك إلى ضبط إداري بیروقراطي ویفقد صبغته الاقتصادیة
حیتها أیضا صلاحیتها في إتخاذ قراراتها بشكل مستقل عن السلطة التنفیذیة كما تنعدم صلا

  .نظامها الداخلي في وضع 
والرغبة الحقیقة  والمتتبع لمسار إنشاء هذه السلطة یلاحظ أن المشرع لیست له الإرادة

 سلطة ب لیدهشناسنة  20والدلیل وتماطله مدة  في تكریس ضبط اقتصادي في سوق التبغ،
إلى مصلحة تابعة لوزارة  كفكرة مستقلة إداریة من سلطة ،دون مبادرةو مبتورة بلا روح ضبط 

  .لدور الدولة المتدخلةللعودة  تحن الجزائر نقول أنیجعلنا ما المالیة، 
فمن أجل تكریس ضبط اقتصادي فعال في مجال التبغ وجب على الدولة أن تمنح 

التي تؤطر ضبط القطاع من خلال منح سلطة ضبط  ،القدر الكافي للنصوص القانونیة
ختصاصتها بكل حیاد وشفافیة والتي من أجلها وجد الضبط في القطاع حقها في ممارسة إ

المیدان الاقتصادي، فعلى المشرع أن یزیح الوزیر المكلف بالمالیة والذي یعد ممثل السلطة 
لیترك المجال للسلطة تمارسه بواسطة أعضاء محترفین  ،التنفیذیة من مجال التبغ

لاقتصادیة التي یصبو إلیها الضبط ومتخصصین في میدان التبغ للوصول إلى الفعالیة ا
  .الاقتصادي

كما یجب على المشرع أن یدعم السلطة بالاستقلالیة الوظیفیة بجعلها تمارسه بكل حریة 
بعیدة عن أي شكل من أشكال التدخل فیها، ودعمها بالاستقلالیة المالیة لكي لا تستعمل 

عمل  بها كوسیلة ضغط توجهالسلطة التنفیذیة الإعانات المالیة المقدمة لسلطة الضبط 
 .السلطة
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  :لغة العربیةالمراجع بالّ  -أولاً 
   :لكتبا -1
  ، دور القضاء في المنازعة الإداریة، دراسة مقارنة للنظم القضائیة في بسیوني حسن السید -1

  .129، ص1988مصر، فرنسا والجزائر، عالم الكتاب، القاهرة، 
 الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،بعلي محمد الصغیر -2

2009  
سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر  ،بوجملین ولید -3

  .2011الجزائر،
هومة ، دار )اختصاصعمل وتنظیم و (، الوجیز في القضاء الإداري، بوحمیدة عطاء االله -4

  .2011الجزائر، 
  .2000، السلطات الإداریة المستقلة، دار النهضة العربیة، القاهرة، حنفي عبد االله-5
، الطبعة الثالثة )تنظیم واختصاص القضاء الإداري(، قانون المنازعات الإداریة،خلوفي رشید -6

  .2007دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
المتبعة في المواد الإداریة، دار الخلدونیة للنشر ، شرح وجیز للإجراءات طاهري حسین -7

  .2005الجزائر، 
نظریة ( ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،عوابدي عمار -8

، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة )الدعوى الإداریة
  .2004الجزائر، 

  :الجامعیة المذكراتالرسائل و  -2
  :رسائل الدكتوراه -أ

، تحولات الدولة في المجال الاقتصادي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في بن ساحة یعقوب -1
  .2020امعة غردایة، جالسیاسیة،  القانون، كلیة الحقوق والعلوم
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الدكتوراه، كلیة ، المسؤولیة الإداریة للمرافق الإستشفائیة، رسالة لنیل درجة بن عبد االله عادل -2
  .2011الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

،  إزالة التجریم في قانون الأعمال، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم  بن قري سفیان -3
  .2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  رسالة لنیل درجة دكتوراه في القانون، لإداري في الجزائراختصاص القضاء ابوجادي عمر،  -4
  .2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

، دور سلطات الضبط الاقتصادي في مجال وضع القواعد القانونیة، رسالة بوحادة محمد سعد -5
اقتصادي، كلیة الحقوق قانون عام : لنیل درجة الدكتوراه في القانون، تخصص 

  .2019والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 
، الإطار القانوني لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، رسالة لنیل درجة بوحناش فدوى -6

  .2020الدكتوراه في القانون، جامعة  كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
لة الضابطة رسالة لنیل درجة الدكتوراه ، السلطات الإداریة المستقلة في ظل الدو خرشي إلهام -7 

  .2015،  2علوم في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة سطیف
، التحالف الإستراتیجي كخیار للمؤسسة الجزائریة دراسة حالة مؤسسة التبغ زغدار أحمد -8

الاقتصادیة  في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلومرسالة لنیل درجة الدكتوراه والكبریت، 
  ،2005-2004وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 

، الطبیعة القانونیة لسلطات الإداریة المستقلة، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في شرع قدور -9
القانون، تخصص القانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

  .2019غردایة، 
رسالة  العمومیة في الحقل الاقتصادي بین الشرعیة والفعالیة، ، تدخل السلطاتعمورة عیسى -10

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة : لنیل درجة الدكتوراه في العلوم، تخصص
  .2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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الرقابة القضائیة على السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في ، عیساوي عز الدین -11
العلوم توراه في القانون، كلیة الحقوق و جال الاقتصادي، رسالة لنیل درجة الدكالم

  .2015السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
في القانون كلیة رسالة لنیل درجة الدكتوراه ، قانون الخوصصة في الجزائر، محمود شحماط -12

  .2007الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، 
فتح القطاعات الشبكیة على المنافسة الحرة وحتمیة المحافظة على النظام ، هیةامخلوف ب -13

القانون، كلیة الحقوق : م، تخصصالعام، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في العلو 
  ،  2019العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، و 

رسالة لنیل درجة الدكتوراه ، إشكالیة الضبط المالي في القانون الجزائري، مرزوق بوخالفة -14
في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

2020.  
، رسالة لنیل درجة الجزائر في الاقتصادي النشاط لضبط القانونیة الآلیات، منصور داود -15

 ةالسیاسی والعلوم الحقوق أعمال، كلیة قانون تخصص الدكتوراه علوم في الحقوق 
  .2016 ، بسكرة خضر، محمد جامعة

، حیاد السلطات الإداریة المستقلة ، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون كلیة موساوي نبیل -16
  .2019الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

والمالي في الجزائر بین ، السلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي نایل نبیل محمد -17
الضرورة والتقلید، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2021السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
   :مذكرات الماجستیر -ب
مدى انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي في الجزائر، رسالة لنیل درجة  ،لكحل صالح -1

القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة : الدكتوراه في العلوم، تخصص
  .2018مولود معمري، تیزي وزو، 
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سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  استقلالیة، دیب نذیرة -2
یر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، الماجست

  .2012تیزي وزو، 
، اختصاص منح الاعتماد  لدى السلطات الإداریة المستقلة، مذكرة اختصاص عبدیش لیلى -3

منح الاعتماد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق جامعة 
  2010مولود معمري، تیزي وزو، 

السلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ، الدین عیساوي عز -4
في القانون، كلیة الحقوق جامعة مولود  الماجستیرمذكرة  لنیل شهادة 

  .2005معمري، تیزي وزو، 
، الضبط الاقتصادي وحمایة المستهلك، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عیساوي علي -5

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة اقتصاديالحقوق،  تخصص قانون 
  .2015بن خلدون، تیارت، 

في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  الاقتصادي، سلطات الضبط ولید بوجملین -6
  .2007في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر، 

المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مذكرة  لنیل ، سعادي فتیحة -7
شهادة الماجستیر في القانون كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

  .2011الرحمان میرة، بجایة،
، سلطات الضبط المستقلة في مواجهة مبدأ الحیاد، مذكرة لنیل شهادة مهیدي سومایة -8

لقانون العام تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق الماجستیر في ا
  .2012والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

  
   :رمذكرات الماست -ج
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، مذكرة لنیل ي، بن عیسى فازیة، المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ المرفقبن عدة لبنى -1
العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة القانون : شهادة الماستر في الحقوق فرع

  .2016جامعة بجایة،
، آلیات الضبط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق رندة بوخالفة -2

تخصص قانون الأعمال كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 
  .2018مهیدي، أم البواقي، 

، المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر، مذكرة  لنیل شهادة ةعریس سعیدشریاطیة نجاة،  -3
الماستر في القانون العام تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق والعلوم 

  .2015جیجل، محمد الصدیق بن یحي، السیاسیة، جامعة
   :المقالات -3
  
لنشاط الاقتصادي في نحو التراجع عن السلطات الإداریة المستقلة الضابطة "، إرزیل الكاهنة -1

، العدد 11، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،"القانون الجزائري
  .504-483 ، ص ص2020، 01

المجلة ، "الآثار الناجمة عن تطبیق قانون المنافسة على المؤسسات العمومیة"، بركات أحمد -2
امعة أحمد ، ج01، العدد03، المجلدالإفریقیة لدراسات القانونیة والسیاسة

 .167- 153 ، ص ص2019دراریة، بشار، 
 06، المجلدمجلة دراسات تاریخیة، "1930-1843زراعة التبغ في الجزائر "، بوركنة علي -3

   .96-84، ص ص2019، 01العدد
مجلة القانون العام الجزائري ، "المسؤولیة الإداریة على أساس المخاطر"، بشیر محمد أمین -3

  .46-23، ص ص،2016 04، العددوالمقارن
مجلة اقتصادیات شمال  ،"سیاسات التحریر والإصلاح الاقتصادي في الجزائر"، بطاهر علي -4

-179، ص ص2004جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ، 01، عددإفریقیا
212.  
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إشكالیة مفهومیه السلطات الإداریة : التحول الاقتصادي لدولة الجزائریة"، بن ساحة یعقوب -5
  ، جامعة زیان العاشور، الجلفةجلة أفاق للعلومم، "أنموذجا المستقلة
  .185-173ص ص ،2019

حولیات كلیة الحقوق والعلوم ، 02، عدد08، مجلد"المسؤولیة الإداریة" ،بناصر یوسف -6
  .31-6 ، ص ص،2017 ،2،  جامعة وهرانالسیاسیة

 الاختصاص ازدواجیةبین  الاقتصاديالرقابة القضائیة على نشاط  الضبط "، تقر محمد -7
، 01، العدد 11لد ج، الممجلة أفاق قانونیة ،"القضائي والمشروعیة القانونیة

  .113-81 ، ص ص2019
 "في القانون الجزائريالمواد التبغیة الطابع الوهمي لسلطة ضبط سوق التبغ و "، حمادي زوبیر -8

العلوم السیاسیة، جامعة كلیة الحقوق و  ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني
-202 ، ص ص2020، 4دد، الع11المجلد  ،، بجایةةعبد الرحمان میر 

214.  
مجلة دراسات في ،  ")دراسة مقارنة(الاستشارة في قضاء محكمة العدل العلیا"، خالد الزبیدي -9

د  ،علوم الشریعة والقانون -345 ، ص ص2008 ،2،العدد  35المجلّ
364.  

المجلة الأكادیمیة ، "سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائريأزمة "، زوایمیة رشید -10
 ةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میر ، للبحث القانوني

  .40-13 ، ص ص2021 ،3العدد 12المجلد  ،بجایة
 "الفساد ومكافحتهملاحظات حول المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من "، رشیدزوایمیة  -11

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ، المجلة النقدیة للقانون
  .18- 7 ، ص ص2008 ،01العدد معمري، تیزي وزو

لة جم، "واقع النظام القانوني للمرافق العامة في ظل سیاسة الخوصصة"، مدون كمال -12
، 03مجلد جامعة إبن خلدون، تیارت، البحوث في الحقوق والعلوم السیاسیة

  .155-137 ص ص ،2017  ،01عدد
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قانون الضبط الاقتصادي كآلیة لتحسین تسییر المرفق العمومي "، روشو عبد القادر -13
نموذج قطاعات البرید والمواصلات، المیاه، الكهرباء : الاقتصادي في الجزائر

معهد العلوم الاقتصادیة، التجاریة  ،مجلة شعاع لدراسات الاقتصادیة، "والغاز
ص  ،2020 ،01، العدد04المجلد ،وعلوم التسییر، جامعة تیسمسیلت

   .47-34ص
المجلة الأكادیمیة ، "عن استقلالیة وحیاد هیئات الضبط الاقتصادي"، الدین عیساوي عز -14  

 ةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میر ، للبحث القانوني
  .480-475، ص ص 2021، 02،عدد 12المجلد  ،بجایة

   :المداخلات -4
الملتقى الوطني حول من أعمال   ،"دور الهیئات الإداریة في حمایة المستهلك"،حدري سمیر -

 18و 17المستهلك، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي  المنافسة وحمایة 
   .2009نوفمبر

  :النصوص القانونیة -5
  :ستورالد  - أ

فیفري  28، المؤرخ في 18-89رقم ، منشور بموجب المرسوم الرئاسي 1989دستور سنة  -1
  .1989مارس  01صادر في  09،  ج ر عدد1989

 30، المؤرخ في 442- 20منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2020 سنة دستور -2
أول نوفمبر  استفتاءدیسمبر المتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في 

  .2020دیسمبر  30، صادر في 82ج ر عدد 2020
  :النصوص التشریعیة-ب
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي  30مؤرخ في  01-98قانون عضوي رقم  

متمم بموجب القانون ل و معدّ ، 1998جوان 1الصادر في  ،37عدد ج ر  ،وتنظیمه وعمله
، 2011أوت 03مؤرخ في  43، ج ر عدد 2011جویلیة  26، مؤرخ في 13-11العضوي رقم 

مارس  7، صادر في 15ج ر عدد  2018مارس  4،  مؤرخ في 02-18رقم وبموجب القانون 
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 41ج ر عدد 2022 جوان 09، المؤرخ في 11-22معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم ، 2018
 .2022 جوان 16صادر في 

، یتعلق بتأمیم إنتاج وبیع و استیراد التبغ 1963نوفمبر  4، المؤرخ في 427-63مر رقم أ -1
، صادر 82والكبریت وكذا التبغ المصنع و مؤسسات التبغ و الكهرباء، ج ر عدد 

 .1963نوفمبر 5في 
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي  12مؤرخ في  ،01-88قانون رقم  -2

ملغى في (، 1988جانفي  13، صادر في 02، ج ر عدد الاقتصادیةالعمومیة 
، ج ر 1995سبتمبر  25مؤرح في  25-95بموجب الأمر رقم ) بعض جوانبه 

  .1995سبتمبر  27، صادر في 55عدد 
، صادر 29ج ر عدد،یتعلق بالأسعار  ،1989جویلیة  05مؤرخ في  12- 89قانون رقم  -3

   ).ملغى(، 1989 جویلیة5 في
، صادر في 14، یتعلق بالإعلام، ج ر عدد1990أفریل  30مؤرخ في  07-90قانون رقم  -4

   ).ملغى(، 1990 أفریل 04
 16المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1990 أفریل 14مؤرخ في  10-90قانون رقم  -5

 ).ملغى( 1990أفریل  04 صادر في
ج  ، یتعلق ببورصة القیم المنقولة1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشریعي رقم  -6

 04- 03متمم بموجب القانون رقمل و ، معدّ 1993ماي  23، صادر في34رعدد
وبموجب  2003فیفري 19صادر في ، 11، ج ر عدد2003فیفري 17مؤرخ في 

قانون المالیة لسنة یتضمن  2017دیسمبر  27مؤرخ في ، 11- 17القانون رقم 
 .2017دیسمبر  28صادر في  76، ج ر عدد 2018

صادر  15، المتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  07-95مر رقم أ -7
 20مؤرخ في   04- 06متمم بموجب القانون رقم معدّل و  2006مارس 12في 

رقم قانون ، وبموجب ال2006مارس  12صادر في  15، ج ر عدد 2006فیفري 
، ج ر 2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر  26مؤرخ في  06-24
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-08متمم بموجب الأمر رقم ل و ، معدّ 2006دیسمبر  27، صادر في 85عدد 
ج  2008، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2008جویلیة  24مؤرخ في  02

مؤرخ في  01-10مر رقم الأ، وبموجب 2008جویلیة  27صادر في   42ر عدد 
 49، ج ر عدد 2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2010أوت  26

مؤرخ في  11- 11بموجب القانون رقم  ل ومتمممعدّ ، 2010أوت  29صادر في 
 40، ج ر عدد 2011لسنة  ، یتضمن قانون المالیة التكمیلي2011جولیة  18

 30في  مؤرخ 08- 13قانون رقم ، وبموجب ال2011جولیة  20صادر في 
، صادر في 68،  ج ر عدد 2014یتضمن قانون المالیة لسنة  .2013دیسمبر 

 .2013دیسمبر  31
  2001، یتضمن قانون المالیة لسنة 2000دیسمبر  23المؤرخ في  06-2000قانون رقم  -8

 .2000 دیسمبر 24صادر في  80ج ر عدد 
وتوزیع الغاز عبر القنوات ج ، یتعلق بالكهرباء 2002فیفري  5مؤرخ في  01- 02قانون رقم  -9

ب القانون رقم جبمو  ل ومتمم، معدّ 2002فیفري  06، صادر في 08ر عدد 
، المتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر 30، مؤرخ في 14-10

 .2014دیسمبر  31، صادر في 78، ج ر عدد 2015
، صادر 43ج ر عدد ،یتعلق بالمنافسة، 2003یولیو 19مؤرخ في   03-03الأمر رقم  - 10

، مؤرخ في 12-08، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم 2003 جوان 20في 
، وبموجب 2008جویلیة  2صادر في  36، ج ر عدد 2008جوان  25

 18، صادر في  46أوت،ج ر عدد  10، مؤرخ في 05-10القانون رقم 
 .2010أوت 

  52والقرض، ج ر عدد یتعلق بالنقد ، 2003أوت  26مؤرخ في 11-03رقم الأمر  -11
 04- 10قانون رقم الل ومتمم بموجب ، معدّ 2003أوت  27صادر في 
، 2010سبتمبر  1، صادر في 50، ج ر عدد2010أوت  26مؤرخ في 

، 2013دیسمبر-30مؤرخ في  08-13ل ومتمم بموجب القانون رقم معدّ 
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دیسمبر  31ادر في ، ص68ج ر عدد ، 2014یتضمن قانون المالیة لسنة 
، یتضمن 2016دیسمبر  28مؤرخ في 14-16قانون رقم ، وبموجب 2013

، 2016دیسمبر  29صادر في  77، ج ر عدد 2017قانون المالیة لسنة 
،  ج 2017أكتوبر 11مؤرخ في  10-17ل ومتمم بموجب القانون رقم معدّ 

  .2017أكتوبر  12، صادر في 57ر عدد 
 4صادر في  60، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد 2005أوت  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  -12

مؤرخ في  03-08ل ومتمم بموجب القانون رقم ، معدّ 2005سبتمبر 
، وبموجب 2008ینایر  27، صادر في 04، ج ر عدد 2008ینایر 23

، صادر في 44، ج ر عدد 2009یولیو 22مؤرخ في  02-09الأمر رقم 
دیسمبر  31، مؤرخ في 16-20ن رقم ، وبموجب القانو 2009یولیو  26

، صادر في 83،  ج ر عدد 2021لسنة  ة، یتضمن قانون المالی2020
   .2020دیسمبر  31

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  -13
 .2008أفریل  23صادر في    21ج ر عدد  والإداریة 

  2009، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو 22مؤرخ في  01-09رقم  أمر -14
 .2009یولیو 26صادر في  44ج ر عدد 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2018ماي  10مؤرخ في  04-18قانون رقم  -15
 .2018ماي  23، صادر في 27والاتصالات الإلكترونیة، ج ر عدد 

  :النصوص التنظیمیة -ج
، یتضمن تنظیم نشاطات صنع 2004أكتوبر  18مؤرخ في  331-04تنفیذي رقم مرسوم  -1

، صادر في 66المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها، ج ر عدد 
-19تنفیذي رقم ال ل ومتمم بموجب المرسوممعدّ ، 2004أكتوبر 20

أفریل  17صادر في  25ج ر عدد  ،2019أفریل 9، مؤرخ في 122
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، مؤرخ 171-21مرسوم تنفیذي رقم بموجب ال  ، معدّل ومتمم2019
  .2021، 33ج ر عدد  2021أفریل  28في 

، یتضمن إلغاء المرسوم 2018یونیو  14، مؤرخ في 163-18مرسوم التنفیذي رقم   -2
،  الذي یحدد 2008سبتمبر  27المؤرخ في  303-08التنفیذي رقم 

للمیاه صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة 
 .2018یونیو  17، صادر في 36ر عدد  جوعملها، 

رقم  يیتمم المرسوم التنفیذ، یعدل و 2019أفریل 9مؤرخ في  122-19مرسوم تنفیذي رقم  -3
، والمتضمن تنظیم نشاطات 2004أكتوبر  18، المؤرخ في 04-331

أفریل  17صادر في  25صنع واستیراد وتوزیع المواد التبغیة، ج ر عدد 
2019. 

، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2021أفریل  28مؤرخ في  171-21مرسوم تنفیذي رقم  -3
والمتضمن تنظیم نشاطات  2004أكتوبر  18، مؤرخ في 04-331

 .2021، 33صنع المواد التبغیة واستیرادها وتوزیعها، ج ر عدد

 : القرارات -ه
أعضاء سلطة ضبط سوق التبغ یس و ، یتضمن تعیین رئ2021 أكتوبر 14قرار مؤرخ في  -1

 .2021نوفمبر  21، صادر في 88غیة، ج ر عدد بوالمواد الت
  :الاجتهاد القضائي -7
إتحاد البنك "، قضیة 1999 فیفري 09، مؤرخ في 001325رقم  قرارمجلس الدولة،  -1

 إدارة ،"محافظ بنك الجزائر"ضد  ،"المؤسسة المالیة في شكل شركة المساهمة
  .199 – 193ص ص ، 1999 ،01عدد

) ع.م(، قضیة 2012جویلیة  19مؤرخ ،072652قرار رقم الغرفة الخامسة،  مجلس الدولة، - 2
ص  ،2012، )10( عدد  مجلة مجلس الدولة ،)بئر مراد رایس(ضد بلدیة

 .173- 170ص
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 الملخص: 

المواد الت�غ�ة إلى إنشاء سلطة لجزائري في مجال ض�ط سوق الت�غ و �ادر المشرع ا

ل وجه حیث كمالتي �انت من المفروض أن تمارس مهامها المو�لة إلیها على أ .ض�ط

یبین عكس إ�عاد السلطة التنفیذ�ة من سوق الت�غ، غیر أن الواقع  الأولى �الدرجةتضمن 

وخیر دلیل  للحر�ة الإقتصاد�ة، الدولة الجزائر�ة ترك سوق الت�غذالك من خلال عدم رغ�ة 

بها رغ�ة هذه الأخیرة  يعلى ذالك أن سلطة ض�ط القطاع ما هي إلى د�كور تز�ني تغط

 مزاحمته لهاوز�ر المكلف �المال�ة و الا�ة صتحت و  فوضع سلطة ض�ط الت�غ والمواد الت�غ�ة

 الدولة من سوق الت�غ. انسحابفي �ل مرة في مهامها لدلیل على عدم 

Résumé 

Le législateur Algérien en matière de contrôle du marche du tabac et 
des produits du tabac a pris l’initiative d’instituer une autorité de régulation 
censée s’acquitter pleinement des mission qui lui ont été confiée puisque 
elle comprenait en premier lieu la suppression de l’autorité exécutive du 
marché du tabac, mais la réalité montre le contraire a travers la réticence de 
l’Etat Algérien de quitter le marcher du tabac, Et pour cette raison 
l’autorité de régulation du tabac est une autorité décorative qui couvre 

l’Etat introductive dans le marché du tabac.  
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